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 ٤٧٩

  المقدمة

  

ك      سعودیة، وذل ة ال ة العربی ي المملك د ف ة الجدی راءات الجزائی ام الإج در نظ ص

صل   ھـ، و١٤٣٥-١-٢٢ وتاریخ   ٢/بمقتضى المرسوم م   ي الف عالج ھذا النظام البطلان ف

  ).١٩١-١٨٧(التاسع منھ، وذلك في المواد من 

اره          ع آث در جمی ي فیھ ل الإجرائ ن العم ال م والبطلان ھو جزاء إجرائي یلحق وین

ذه             ن ھ تثناء م صورة صحیحة، والاس تم ب القانونیة، والأصل في الأعمال الإجرائیة أن ت

  .)١(القاعدة ھو البطلان

ذكر دیر بال ین   وج ن ب ة م ة والجوھری وعات الھام ن الموض د م بطلان یُع ، أن ال

ة،     ة والعنای ستحق الدراس ي ت ة، والت ي خاص ام الجزائ ة والنظ ام عام وعات النظ موض

  .والمعالجة، كلما تغیرت الأنظمة

ان      " البطلان"ونظراً لما یمثلھ ھذا الجزاء       ى بی اج إل من أھمیة خاصة، فھو یحت

  .واضح لمعالمھ وحدوده

ن ھ و وم ث ألا وھ ذا البح ي ھ تنا ف وع دراس أتي موض ا ی ام : "ن ي نظ بطلان ف ال

  ".الإجراءات الجزائیة السعودیة

  

                                                             

البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، : عبد الحكم فودة. د) ١(
  .١٣، ص١٩٩٦



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

  :المشكلة البحثية

راءات        ق الإج م تطبی إذا ت دین، ف لاحاً ذو ح د س بطلان یُع ھ أن ال ك فی ا لا ش مم

لا  الجزائیة تطبیقاً صحیحاً، فھذا یعني سلامة الإجراءات، وبالتالي تحقیق عدالة فاع   لة ف

ي أن       ذا یعن اً فھ یفلت الجاني من العقاب، وإذا تم تطبیق الإجراءات الجزائیة تطبیقاً معیب

دم            الي ع م، وبالت ب لھ الجاني سیفلت بطبیعة الحال من العقاب، أو عقاب أشخاص لا ذن

  .تحقیق العدالة المرجوة

ر      بطلان یعتب ي أن ال ل ف ي تتمث ة، والت ذه الدراس شكلة ھ أتي م ا ت ن ھن   وم

ة،          ج اره القانونی ع آث در جمی ي فیھ ل الإجرائ ن العم ال م ق وین ي یلح   زاء إجرائ

زاء   ذا الج ة ھ راً لأھمی م فنظ ن ث بطلان(وم ھ   )ال ح لمعالم ان واض ى بی اج إل ھ یحت ، فإن

  .وحدوده

  :تساؤلات الدراسة

ة                 ام الإجراءات الجزائی ي نظ بطلان ف ن ال سیاً ع ساؤلاً رئی تدور الدراسة حول ت

  : عن ھذا التساؤل عدة تساؤلات فرعیة منھاالسعودي، ویتفرع

 .ما ھو مفھوم البطلان وطبیعتھ؟ )١

 .مدى تمییز البطلان عن غیره من الجزاءات الإجرائیة الأخرى؟ )٢

 النظریات الفقھیة للبطلان ؟ )٣

 ما ھي أنواع البطلان في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي؟ )٤

 ما ھي شروط وقواعد التمسك بالبطلان؟ )٥



 

 

 

 

 

 ٤٨١

 .البطلان على الأعمال الإجرائیة الجزائیة؟ما ھي أثار  )٦

  ھل ھناك نماذج وقضایا تطبیقیة للبطلان؟ )٧

  :منهج الدراسة

تخدام    ذكر باس الفة ال ساؤلات س ن الت ة ع ى الإجاب ة إل سعى الدراس   ت

ام    صوص نظ تقراء ن ق اس ن طری ارن ع ي المق في التحلیل نھج الوص   الم

ت بدراسة موضوع     الإجراءات الجزائیة السعودي، فضلاً عن استقراء   ي اھتم الكتب الت

  .البطلان

  :تقسيمات الدراسة

ى                ك عل ة، وذل ث وخاتم ة مباح ى ثلاث سیم الدراسة إل في ضوء ما سبق یمكن تق

  :النحو التالي

 ث الأول زاءات      : المبح ن الج ره م ن غی زه ع بطلان وتمیی ة ال   ماھی

  .الإجرائیة

 تعریف البطلان: المطلب الأول.  

 بطلان عن غیره من الجزاءات الإجرائیةتمییز ال: المطلب الثاني.  

 أنواع البطلان وشروط التمسك بھ: المبحث الثاني.  

 أقسام البطلان: المطلب الأول.  

 شروط التمسك بالبطلان: المطلب الثاني.  



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

 النظریات الفقھیة للبطلان : المبحث الثالث. 

 آثار البطلان، وأمثلة لبعض القضایا: المبحث الرابع  

 ثار المترتبة على البطلانالآ: المطلب الأول  

 نماذج تطبیقیة: المطلب الثاني.  

 الخاتمة.  

 المراجع. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٣

  المبحث الأول
  ماهية البطلان وتمييزه عن غيره من الجزاءات الإجرائية

  
زاءات   ن الج ره م ن غی زه ع بطلان وتمیی ة ال ث ماھی ذا المبح ي ھ اول ف نتن

اول      ین؛ نتن ى مطلب ث إل ذا المبح سم ھ ذا سنق ة، ول ف  الإجرائی ب الأول تعری ي المطل ف

زاءات       ن الج ره م ن غی بطلان ع ز ال اني تمیی ب الث ي المطل اول ف ین نتن ي ح بطلان، ف ال

  .الإجرائیة

  

  المطلب الأول

  تعريف البطلان

ك            ة، وذل ي اللغ ھ ف ضي التعرض أولاً، لتعریف إن بیان أي تعریف أو مصطلح یقت

  .التعریفاتمن أجل بیان التعریف اصطلاحاً، والوقوف على أدق وأوضح 

  :البطلان لغة: ًأولا

ن  أخوذة م ة م بطلان لغ ل"ال ولا،  "بط لاً، وبُط ل بُط شيء یبطُ ل ال ي بط ، وتعن

ل              : وبطلاناً ع أَباطی ق والجم یض الح ، )١(أي ذھب ضیاعاً وخُسراً فھو باطل، والباطل نق

                                                             

  .١٠٣، ص١ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، دار صادر، بیروت، بدون سنة نشر، ط) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

ب    )١(ویُقال رجل بَطال أي ذو باطل     شيء لترت لاحیة ال ، والبطلان من باطل، وھو عدم ص

لھ            آ ن أص شيء م شروعیة ال دم م ى ع اء بمعن ھ، وج ضاً    )٢(ثاره علی بطلان أی ق ال ، ویطل

  .)٣(على ذھاب الشيء أو فساده أو سقوط حكمھ

ھ،           اره علی ب آث شيء لترت ونعتقد أن المعنى الأقرب لدراستنا ھو عدم صلاحیة ال

  .أو عدم مشروعیة الشيء من أصلھ

  : ًتعريف البطلان اصطلاحا: ًثانيا

جزاء إجرائي لتخلف كل أو بعض شروط صحة    : "لان اصطلاحاً بأنھ  یعرف البط 

ل أو  : "، ویعرف أیضاً بأنھ  )٤("أي إجراء جوھري فیھدر آثاره القانونیة      جزاء لتخلف ك

  .)٥("بعض شروط صحة الإجراء الجنائي

م     ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودیة ال ة ال راءات الجزائی ام الإج ونظراً لأن نظ

رك    ١٤٣٥-١-٢٢بتاریخ  ) ٢/م( ھـ لم یخصص أیاً من أبوابھ أو فصولھ للتعریفات، بل ت

  .الأمر للفقھ

                                                             

اد         ) ١( روز آب وب الفی ن یعق روت، ط     مجد الدین محمد ب الة، بی سة الرس اموس المحیط، مؤس ، ٧ي، الق
  .٩٦٦ص

  .٨٨، ص١٩٩٦محمد رواس قلعة جي، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس، بیروت، ) ٢(
ل،  "تحقیق"أبو الحسن أحمد لن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، عبد السلام ھارون        ) ٣( ، الجی

  .٢٥٨، ص٢بیروت، ط
راء  ) ٤( اد، الإج سید ج امح ال اھرة،      س امعي، الق اب الج صري، دار الكت انون الم ي الق ة ف ات الجنائی

  .٤٢١م، ص١٩٨٩
  .٩عبد الحكم فودة، البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص) ٥(



 

 

 

 

 

 ٤٨٥

د  "للبطلان"ولذا فقد حاول شراح قانون الإجراءات الجزائیة وضع تعریف    ، ولق

  :تعددت التعریفات التي قیلت بشأن البطلان، وذلك على النحو التالي

   صر  جزاء إجرائي یستھدف كل عمل إجرائي    : "عرفھ البعض بأنھ لا یتوافر فیھ عن

أو أكثر من العناصر الجوھریة التي یستلزمھا فیھ ویترتب علیھ عدم إنتاجھ لآثاره      

 .)١("القانونیة التي ترتبھا القاعدة الإجرائیة

    ھ ھ بأن دم         : "ومنھم من یعرف د ع ة عن ام الإجراءات الجزائی ھ نظ ي كفل جزاء إجرائ

داً          یلاً مرش ر دل ي تعتب ده الت ھ وقواع ة     مراعاة أحكام ة الواقعی ى الحقیق  للوصول إل

سلطات               ا ال زم بھ ب أن تلت ي یج ضمانات الت اة ال تحقیقاً لمصلحة العدالة، مع مراع

تھم                   ضار م ى لا ی صوم، حت ال الخ ذه حی ام وتنفی ذا النظ ى مباشرة ھ ل عل   التي تعم

م            ة ل دة الإجرائی ھ القاع ولا یضار مجتمع، ویعني أن الأثر النظامي الذي نصت علی

ب، لأ ھ أو  یترت ل مقومات ض أو ك د أو بع داً لواح د فاق ذ ول راء المتخ   ن الإج

ا    ب اتباعھ ن الواج ان م ي ك ة الت یغتھ أو الكیفی كلھ أو ص حتھ أو ش روط ص   ش

ة             ھ لا قیم صلة ب ة ال ن إجراءات وثیق ھ م ب علی لتطبیقھ، فیصبح الإجراء وما یترت

م اتخ              ا ت ي وجود الإجراء كیفم بطلان لا ینف ان ال ذا وإن ك ھ وجود   لھا، ھ اذه إلا أن

                                                             

وان،          ) ١( ري أخ ة، دار البحی ة الجنائی دة الإجرائی ة للقاع ة العام صیفي، النظری اح مصطفى ال د الفت عب
  .٩٧، ص١٩٧٤بیروت، 



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

انون       )١(معیب ا الق ي یرتبھ اره الت د آث ، یجعل العمل الإجرائي عقیماً ویكفھ عن تولی

 .)٢("علیھ فیما لو وقع صحیحاً

    ة   : "وكذلك عرفھ البعض بأنھ جزاء إجرائي یترتب على عدم توافر العناصر اللازم

ھ  لصحة العمل القانوني، وبعبارة أدق ھو الجزاء الذي یقع على إجراء    معین فیبطل

ا لأن      ي الإجراء، وإم كلیاً أو جزئیاً إما بسبب إغفال عنصر یتطلب القانون توفره ف

 .)٣("الإجراء قد بؤشر بطریقة غیر سلیمة

  ر بعض الآخ ھ ال ھ)٤(وعرف ذه   :  بأن ق تنفی ذي واف ي ال ل الإجرائ ق بالعم زاء یلح ج

ات أو عناصر أو             ن مقوم ستلزمھ م ا ت ة بم دة الإجرائی  شروط صحة   مخالفة للقاع

 " .لھذا العمل الإجرائي

ا          نظم بم ھ الم من جماع ما سبق، یمكن القول بأن البطلان ھو جزاء إجرائي یرتب

یمن           ة، یھ تھ الجنائی ي سیاس ھ ف یحقق المصالح التي یعتبرھا، والتي تتوافق مع توجھات

اره          د آث ن تولی ھ ع ة تثنی ة إجرائی ة لمخالف ھ، نتیج ب یعتری ي لعی ل الإجرائ ى العم عل

  .)٥(النظامیة، التي كانت ستظھر فیما لو تم صحیحاً

                                                             

كندریة،        ) ١( ة، الإس ات الجامعی ة، دار المطبوع واد الجنائی ي الم بطلان ف سیني، ال د الح دحت محم م
  .٨م، ص١٩٩٣

ة،         . د) ٢( عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعی
  .٥٦٧، ص١٩٩١الإسكندریة، 

ة،    محمد كامل إبراھیم، النظریة العامة للبطلان ف    ) ٣( ة، دار النھضة العربی ي قانون الإجراءات الجزائی
  .٩، ص١٩٨٩القاھرة، 

ناق  ) ٤( د ش ي محم ام     : زك شر ، ع افظ للن سعودي ، دار ح ة ال راءات الجزائی ام الإج ي نظ وجیز ف ال
  .١٢م ، صـ٢٠١٥/ھـ١٤٣٦

  .٥٦٧عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص. د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

انون     الف للق ویرى أغلب الفقھاء أن البطلان وصف یلحق بإجراء المعیب والمخ

ن        أكثر منھ جزاء یرتبھ القانون، وھذا الوصف ھو الوسیلة التي تمنع الإجراء الباطل م

اً، وھنا تكمن الغایة ترتیب الآثار التي كانت ستنتج عن ھذا الإجراء فیما لو صدر صحیح

  .)١(من تقریر البطلان ووصفھ بأنھ جزاء إجرائي

ع   صرف یق رى أن أي ت ا ن بطلان، فإنن شأن ال ت ب ي قیل اریف الت ت التع اً كان وأی

ع      مخالفاً لنص قانوني، وقع ھذا التصرف باطلاً، كأن ینقص الإجراء شرط أساسي أو یق

شریعة     خلل في أركان الدعوى، وبعبارة أوضح وأعم إذا وق         ام ال اً لأحك ع الإجراء مخالف

  .الإسلامیة أو الأنظمة المستمدة منھا، ففي ھذا الحالة یكون الإجراء باطل

صادر بالمرسوم          د ال سعودي الجدی ة ال وھذا ھو ما أكده نظام الإجراءات الجزائی

م     ریم رق اریخ  ) ٢/م(الملكي الك لان أي إجراء       ١٤٣٥-١-٢٢وت ى بط ث نص عل ـ؛ حی ھ

اطلاً      مخالف لأحكام  ون ب ا   )٢( الشریعة الإسلامیة أو الأنظمة المستمدة منھا یك ذا إذا م ، ھ

ي              ة الت لامیة والأنظم شریعة الإس أخذنا في الاعتبار أن المادة الأولى من النظام جعلت ال

  .)٣(لا تخالفھا ھي المصدر لھذا النظام

ي              بطلان ف اً لل ضع تعریف ام  ولذا كنا نرى أنھ یجب على المنظم السعودي أن ی نظ

م   ریم رق ي الك وم الملك صادر بالمرس سعودیة ال راءات ال اریخ ) ٢/م(الإج -١-٢٢وت

  .ھـ١٤٣٥
                                                             

محمد سعید نمور، أصور الإجراءات الجزائیة شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة ) ١(
  .٥٨م، ص٢٠٠٥للنشر والتوزیع، عمان، 

  .من نظام الإجراءات الجزائیة السعودي الجدید) ١٨٧(راجع نص المادة ) ٢(
شریعة الإ    ) ٣( ي ال ائي ف ة،     سعد بن محمد بن ظفیر، النظام الإجرائي الجن ي المملك ھ ف لامیة وتطبیقات س

  .٢٤٣، ص٢ھـ، ط١٤٢١مطابع سمحة، الریاض، 



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

  المطلب الثاني

  تمييز البطلان عن غيره من الجزاءات الإجرائية

صورة     تم ب ة أن ت ال الإجرائی ي الأعم ل ف سابق، أن الأص ب ال ي المطل ا ف انتھین

ذا الأصل    ع      صحیحة، وأن البطلان یُعد استثناءً من ھ ف یمن بطلان وص رى أن ال ذا ن ، ول

در      و ص ا ل راء فیم ذا الإج ن ھ تنتج ع ت س ي كان ار الت ب الآث ن ترتی ل م راء الباط الإج

اة الإجراءات               دم مراع ى ع ب عل ي یترت ھ جزاء إجرائ ى أن ضاً عل ق أی ا نتف صحیحاً، كم

بطلان،              ون جزاءه ال صورة صحیحة، یك تم ب ل إجراء لا ی الجزائیة مراعاة صحیحة؛ فك

رر أن        ولعل ي تق شرعیة الت دة ال ي القاع ذلك ف نداً ل د س ا نج و     : "ن ى باطل فھ ي عل ا بن م

  ".باطل

ة       زاءات الإجرائی ن الج ره م ن غی ز ع بطلان یتمی رى أن ال ق ن ذا المنطل ن ھ م

ل   ث      : الأخرى مث إن الباح بق ف ا س ى م ساً عل دام، وتأسی ول، والانع دم القب سقوط، وع ال

ة       یسعى في ھذا المطلب إلى إبراز الفروق      ن الجزاءات الإجرائی ره م بطلان، وغی ین ال ب

  .المشار إلیھا

  :البطلان والانعدام: ًأولا

صورة            ام ب انون أو النظ ھ الق صیب الإجراء لمخالفت ي ی دام ھو جزاء إجرائ الانع

ل       )١(تفقده كل قیمتھ النظامیة أو القانونیة    ان العم د أرك وافر أح دم ت ، وكذلك ھو جزاء ع

                                                             

اھرة،          . د) ١( ة، الق ة، دار النھضة العربی راءات الجنائی انون الإج رح ق ستار، ش ، ١٩٨٦فوزیة عبد ال
  .٤٢ص



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

ل    لاً   القانوني فیكون ھذا العم ائم أص ر ق ببھ أن       )١( غی ا س دام ھن أن الانع ول ب ن الق ، ویمك

د    ي أح ى نف صر عل م یقت ب ل راء المعی ى أن الإج انوني، بمعن ود ق ھ وج یس ل راء ل الإج

  .)٢(شروط صحتھ، وإنما جاوز ذلك إلى نفي أحد مقومات وجوده

ا أي             ى أي منھم ب عل دم لا یترت رى أن الإجراء الباطل والإجراء المنع من ھنا ن

ھ                یس ل دم ل ي أن الإجراء المنع ان ف ن یختلف ة، ولك ة أو القانونی ة النظامی أثر من الناحی

ضاء               ة الق د زوال ولای م بع دار الحك ي بإص وم القاض وجود قانوني أو نظامي، مثل أن یق

عنھ، أو بعد إصابتھ بالجنون أو العتھ، فمثل ھذا الإجراء الذي اتخذه القاضي ھو والعدم    

س الإجراء الباطل     سواء فلا وجود لھ م    ى عك ن الناحیة النظامیة أو القانونیة؛ وذلك عل

ة         ار النظامی ب آث فلھ وجود نظامي أو قانوني ولكنھ لحق بھ عیب جعلھ غیر صالح لترتی

د          ة لا تع ي حال أو القانونیة، ومثالھ حصول القبض والتفتیش من رجل الضبط الجنائي ف

  .من حالات التلبس

رى     ى        وفضلاً عما سبق فإننا ن ره، عل ضائي لتقری م ق ى حك اج إل بطلان یحت  أن ال

عكس الانعدام الذي یترتب بقوة القانون، وكذلك لا یمكن تصحیح الانعدام؛ لأنھ لا وجود   

تقرار      لھ، كما أنھ لا یقبل الافتراض، على خلاف البطلان الذي قد یقتضي مقتضیات الاس

  .)٣(القانوني أن تسمح بالتراضي عنھ وافتراض صحتھ
                                                             

یلاً، ج  . د) ١( یلاً وتحل ة تأص راءات الجنائی ام، الإج سیس بھن كندریة، ٢رم ارف، الإس شأة المع ، من
  .٧٢ صم،١٩٧٨

كندریة،        . د) ٢( ة، الإس ات الجامعی ة، دار المطبوع واد الجنائی ي الم بطلان ف سیني، ال د الح دحت محم م
  .٢١، ص٢٠٠٦

ة      ) ٣( ات الجزائی ین    "محمد ذیب محمود نمر، أحكام البطلان في الإجراءات والمحاكم ة ب ة مقارن دراس
وق، ج      "القانونین الفلسطیني والأردني   ة الحق ان،     ، رسالة ماجستیر، كلی ط، عم شرق الأوس ة ال امع

  .٣٤، ص٢٠١٣الأردن، 



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

  :البطلان والسقوط: اًثاني

ل    رة عم ي مباش ق ف ة الح دم ممارس ى ع ب عل ي یترت زاء إجرائ و ج سقوط ھ ال

ة             اد أو بواقع ا بمیع إجرائي معین خلال المھلة التي یحددھا النظام وتتحدد ھذه المھلة إم

  .)١(معینة

وم    أن یق ھ ب اً وألزم اً إجرائی ین حق صم مع انون لخ ول الق ك إذا خ ى ذل اءً عل وبن

ال أو        بالعمل الذ  ي یستند إلى ھذا الحق خلال مھلة معینة، أو بترتیب معین بالنسبة لأعم

صم مباشرة         ق الخ وقائع الخصومة، ولم یلتزم الخصم بھذه المھلة الزمنیة لم یُعد من ح

  .)٢(ھذا العمل، ویقال في ھذا أن الحق قد سقط

سعو              ة ال ام الإجراءات الجزائی الي؛ نص نظ ال الت سوق المث ك ن دي ولتوضیح ذل

ضي             : "الجدید على أنھ   د م ف، بع ضار، أو التوقی بض، أو الإح ر الق ذ أوام لا یجوز تنفی

دد             م تُج ا ل دورھا م ھ إذا       )٣("ستة أشھر من تاریخ ص ول بأن ن الق ك یمك ى ذل اءً عل ، وبن

ادة      ددتھا الم ي ح ھر الت ستة أش دة ال ت م ة   ) ١١٧(انتھ راءات الجزائی ام الإج ن نظ م

                                                             

ع  ) ١( یل راج ن التفاص د م ة     : للمزی دة الإجرائی ة للقاع ة العام صیفي، النظری صطفى ال اح م د الفت عب
ي   . ؛ د٩٧، ص١٩٧٤الجنائیة، دار البحیري أخوان، بیروت،     بطلان ف أحمد فتحي سرور، نظریة ال

؛ سلیمان ٧٢، ص١٩٥٩لیة الحقوق، جامعة القاھرة، قانون الإجراءات الجنائیة، رسالة دكتوراه، ك
  .١٩م، ص١٩٩٩عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، الدار الجامعیة للنشر، الإسكندریة، 

اھرة،         . د) ٢( ة، الق ضة العربی دني، دار النھ ضاء الم انون الق ي ق یط ف ي، الوس ي وال ، ١٩٨٠فتح
  .٤٧٦ص

وم م من نظام الإجراء) ١١٧(انظر نص المادة  ) ٣( اریخ  ٢/ات الجزائیة الجدید الصادر بالمرس -٢٢ بت
: في ظل نظام الإجراءات الجزائیة القدیم على النحو التالي) ١١٧(لقد كان نص المادة . ھـ١٤٣٥-١
لا یجوز تنفیذ أوامر القبض، أو الإحضار، أو التوقیف، بعد مضي ثلاثة أشھر من تاریخ صدورھا  "

  ".ما لم تُجدد



 

 

 

 

 

 ٤٩١

بض رغم        الخاص بالمملكة العربیة السع    إجراء الق ذ ب ودیة، ومع ذلك قام من یملك التنفی

شار                  ادة الم صریح نص الم ھ ل اطلاً لمخالفت ع ب ذا یق ھ ھ ھ عمل ك، فإن ي ذل ھ ف سقوط حق

  .إلیھا

وبناءً على ما سبق فیمكن التأكید على أن السقوط یختلف عن البطلان؛ فالبطلان 

 موضوعي فإنھ یكون باطلاً، في یرد على العمل الإجرائي نفسھ الذي إن كان معتلاً بعیب  

دودة      رة المح ضاء الفت حین یرد السقوط على حق الفرد نفسھ في اتخاذ عمل معین، فانق

ي    )١(یسلب الفرد سلطتھ في تنفیذ العمل المطلوب       صحیح ف ل الت ، وكذلك فإن البطلان یقب

ي          صحیحھ ف لا یجوز ت سقوط ف ا ال ام، أم ام الع اً بالنظ ان متعلق و ك ة، ول ل أحوال معین  ك

وة              ق بق سقوط فیتحق ا ال ي، أم ن القاض أمر م الأحوال، والبطلان یتقرر أساساً بحكم أو ب

ي         ا ف صحیح، أم د أو الت ھ التجدی صح مع بطلان ی إن ال ذلك ف انون، وك   الق

صور   لا یت ین، ف ل مع رة عم ددة بمباش دة المح ضاء الم رض انق ي تفت سقوط الت ة ال حال

شرتھ قد یسقط، وأخیراً فالبطلان لا ینتج آثاره إمكان تجدید ھذا العمل مادام الحق في مبا

دیره        ى تق اج إل ام ولا یحت وة النظ صیر بق ھ ی سقوط فإن ا ال م، أم دیره بحك م تق إلا إذا ت

  .)٢(لحكم

  

                                                             

ي        حمد علي الدب  ) ١( ة ف راءات الجزائی انون الإج ي ق دائي ف ق الابت اني النعیمي، بطلان إجراءات التحقی
ة  "دولة الإمارات والنظام السعودي      ا    "دراسة مقارن ات العلی ة الدراس ة،    -، كلی ة الجنائی سم العدال  ق

  .٤٧م، ص٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٦جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
كندریة،       عبد الحكم فوده، البطلان   ) ٢( ة، الإس ات الجامعی ة، دار المطبوع راءات الجنائی انون الإج  في ق

ضة       . ؛ د٨٤م، ص١٩٩٦ ة، دار النھ راءات الجنائی انون الإج ي ق یط ف رور، الوس ي س د فتح أحم
  .٣٢٠-٣١٩، ص٦م، ط١٩٩٦العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

  :البطلان وعدم القبول: ًثالثا

ن          ا م ة أو غیرھ دعوى الجزائی ى ال رد عل یعرف عدم القبول بأنھ جزاء إجرائي ی

 أحد شروط تحریكھا أو استعمالھا في بدایة كل مرحلة من طلبات الخصوم إذا لم تستوف

  .)١(مراحل الخصومة

ا         ات المعروضة علیھ وبناءً على ذلك فإن المحكمة لكي تفصل في موضوع الطلب

ى              افة إل انون بالإض ا الق ي یتطلبھ شكلیة الت شروط ال من الخصوم لابد وأن تتحقق من ال

  .)٢(الشروط الموضوعیة اللازمة للفصل فیھا

ھ،      و ل ذات ذا العم ب ھ خلاصة القول أن عدم قبول العمل الإجرائي لیس جزاءً لتعی

نح             ي تم انون والت ستلزمھا الق ي ی ة الت ات الإجرائی وإنما ھو جزاء لتخلف أحد الافتراض

دعوى          ع ال ھ، فرف ھ وقبول انوني ب راف الق العمل الإجرائي الذي یرتكز علیھا قابلیة الاعت

ة دون س   ام المحكم ة أم ي      الجنائی الات الت ي الح ھ ف ي علی ن المج كوى م دیم ش بق تق

ة             )٣(یستوجب فیھا المشرع ذلك    ضي المحكم ول، فتق دم القب ب جزاء ع ى ترت ضي إل ، یف

                                                             

ع،   محمد صبحي نجم، الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقاف     . د) ١( شر والتوزی ة للن
ا،  ة،    . ؛ د٣٧٧، ص٢٠٠٦عم راءات الجنائی انون الإج ي ق بطلان ف ة ال رور، نظری ي س د فتح أحم

  .٧٦مرجع سابق، ص
كندریة،        . د) ٢( ة، الإس ات الجامعی ة، دار المطبوع واد الجنائی ي الم بطلان ف سیني، ال د الح دحت محم م

  .٤٠، ص٢٠٠٦
ة  ھذه الجرائم تسمى في قانون العقوبات الم  ) ٣( صري بجرائم الشكوى بمعنى أنھ لا یجوز للنیابة العام

ى          داً عل د قی ي تع شكوى فھ دم ال أن تحرك الدعوى الجنائیة ضد المتھم رغم وقوع الجریمة ما لم تق
  . جرائم الشكوى واردة على سبیل الحصر وھى، وحریة النیابة

  .  عقوبات٢٧٤ جرائم زنا الزوجة مادة -١
  .بات عقو٢٧٧ زنا الزوج مادة -٢

= 



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

ھ، ألا                 ي ذات ل الإجرائ ن العم ستقل ع ي م ق مفترض إجرائ دم تحق دعوى لع بعدم قبول ال

  .)١(وھو سبق تقدیم الشكوى

اً   بطلان أوسع نطاق أن ال ول ب ن الق ا یمك ن ھن بطلان وم ول؛ لأن ال دم القب ن ع  م

تدلال أو            ي الاس ك ف ان ذل ل المراحل، سواء أك ي ك ب ف ینصب على كل عمل إجرائي معی

ن             ى صور م صر عل و یقت ول فھ التحقیق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة، أما عدم القب

ذه     رة ھ د مباش ب إلا عن ذا العی شف ھ ات، ولا یكت دعاوى والطلب ة كال ال الإجرائی الأعم

ب          الإ ى الإجراء المعی ي عل ب المبن دعوى أو الطل جراءات، ویقتصر دوره على رفض ال

  .)٢(مع إمكانیة تجدیده
                                                             

= 
  . عقوبات٢٧٩ الفعل الفاضح مع امرأة في غیر علانیة ماد -٣
  . عقوبات٢٢الامتناع عن تسلیم الصغیر إلى من لھ الحق في طلبة مادة   -٤
  . عقوبات٩٣ الامتناع عن دفع النفقة أو أجر الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بھا -٥
   عقوبات٣٠٨ و٣٠٧و ٣٠٦ و٣٠٣ و ١٨٥ جرائم السب والقذف المواد -٦
  .  عقوبات٣١٢جرائم السرقات بین الأصول والفروع   -٧

  :وللمزید من التوضیح والتفصیل راجع تطبیقات محكمة النقض المصریة
سة  - ض جل ة، س   ١٦/٦/١٩٧٤ نق صر العربی ة م نقض، جمھوری ة ال ام محكم ة أحك  ق ٢٥، مجموع

سة   ٥٩٦، ص ١٢٧ ض جل ة   ٣/١٢/١٩٧٣؛ نق ام محكم ة أحك صر  ، مجموع ة م نقض، جمھوری ال
ة، س  سة  ١١٢٠، ص ٢٣٠ ق ٢٤العربی ض جل ة   ٢٢/٥/١٩٨٣؛ نق ام محكم ة أحك ، مجموع

  .٦٦٠ ص ١٣٣ ق ٣٤النقض، جمھوریة مصر العربیة، س 
ة،      . د: للمزید من التفاصیل راجع ) ١( راءات الجنائی انون الإج ي ق بطلان ف أحمد فتحي سرور، نظریة ال

مد ماھر زغلول، نظریة البطلان في قانون المرافعات، دار فتحي والي وأح. ؛ د٧٦مرجع سابق، ص
؛ سلیمان عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، مرجع ٩، ص٢، ط١٩٩٧الطباعة الحدیثة، القاھرة، 

  .٢٤سابق، ص
علي حسن كلداري، البطلان في الإجراءات الجنائیة في ضوء قانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي      ) ٢(

  .٤٢، ص١٩٩٦ وقانون الإجراءات الجنائیة المصري، رسالة دكتوراه، لدولة الإمارات



 

 

 

 

 

 ٤٩٤



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

  المبحث الثاني
  النظريات الفقهية للبطلان

نظراً لعدم تعریف المنظم السعودي تعریفاً جامعاً مانعاً لموضوع ھذا البحث وھو      

اقش ف          لان       البطلان، نجد أن الفقھ أورد نظریات متعددة ن ھ بط رر فی ذي یتق شكل ال ا ال یھ

  -:العمل الإجرائي، ومن ھذه النظریات

 la nullite' textuelle -: نظرية البطلان القانوني-ً:أولا

ة   ى الكاف ب عل ددة یج ة مح د إجرائی نظم قواع ضع الم ة ی ذه النظری اً لھ وفق

  .د احترامھا، حیث یُحكم ببطلان كل إجراء یتم بالمخالفة لقاعدة من ھذه القواع

اطلاً     ي ب فالمنظم وحده ھو الذي یُحدد مسبقاً الحالات التي یُعد فیھا العمل الإجرائ

   .)١(وفقاً لما یراه من اعتبارات

ل    لان العم لان بط ي إع ة ف لطة تقدیری ك س ي لا یمل ك أن القاض ضى ذل ومقت

   .)٢(الإجرائي من عدمھ، فھو لا یملك تقریر البطلان إلا بوجود النص

ن أن  الرغم م ى   وب ب عل ي یج الات الت د للح ة والتحدی از بالدق ة تمت ذه النظری ھ

ار          ابط أو معی د ض القاضي فیھا الحكم بالبطلان، إلا أن ھذه النظریة یعیبھا صعوبة تحدی

للتمییز بین القواعد الإجرائیة التي یرتب مخالفتھا البطلان، وتلك التي لا یرتب مخالفتھا 

                                                             

ذه                ) ١( نظم ھ دد الم ث یح ا ، حی وز مخالفتھ ي لا یج رة الت د الآم بطلان كالقواع الات ال وفقاً لذلك تُعد ح
، أو "تحت طائلة البطلان ..... لا یجوز :" الحالات كالنصوص القانونیة الآمرة ، فمثلاً یأتي النص      

  " .لان بدون نصلا بط:" 
   .١٤الوجیز في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي ، مرجع سابق صـ: زكي محمد شناق ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٩٦

ي   ق العمل شف التطبی د یك زاء، فق ذا الج م  ھ ي ل ل إجرائ لان عم لان بط رورة إع ن ض ع

ي                    ھ ف ب علی ي تترت ضارة الت ار ال لفاً، نظراً للآث نظم س ددھا الم ي ح الات الت تتناولھ الح

  .مواجھة الخصوم أو في مواجھة العدالة 

 la nullite formelle   نظرية البطلان الشكلية-:ًثانيا

سابقة    ة ال ن النظری یض م ى النق انون (عل بطلان الق ة ال ة  ) ينظری أتي النظری ت

ومفادھا ترتیب القضاء من تلقاء ذاتھ جزاء البطلان على كل ) البطلان الشكلي ( الماثلة 

عمل إجرائي مخالف للقواعد الإجرائیة، بغض النظر عن المصلحة التي یحمیھا الإجراء      

  .الباطل 

ن            دة م ى درجة واح ا سواء، وعل ة كلھ فھذه النظریة تجعل من القواعد الإجرائی

  .ھمیة، وكل مخالفة لقاعدة ما من ھذه القواعد تستوجب البطلان بشكل آلي الأ

ال            شى ح ھ یُخ ا، إلا أن ل بھ ة والعم ذه النظری ق ھ ھولة تطبی ن س الرغم م   وب

ذكر          سیطة ولا ت ة ب الركون إلیھا، الإفراط في الحكم ببطلان الإجراءات التي حملت مخالف

ك   د ذل صحیحھا بع ن ت ة، وأمك دة الإجرائی ي  )١(للقاع طء ف ى ب یؤدي إل ذي س ر ال ، الأم

ن             اة م ن الجن ر م لات الكثی ا إف ا وربم م فیھ دور الحك ل ص دعوى وتعطی راءات ال إج

  .)٢(العقاب

                                                             

ھ  :"  من قانون الإجراءات الجزائیة السعودي على أن   ١٩٠تنص المادة رقم    ) ١( في غیر ما نُصَّ علی
اً     بطلان راجع ان ال ة ، إذا ك د المائ انین بع عة والثم ادة التاس ي الم ى عی ف ن   إل راء یمك ي الإج ب ف

 ".، فعلى المحكمة أن تصححھتصحیحھ
روت   – دراسة مقارنة –أصول المحاكمات الجزائیة   : سلیمان عبدالمنعم   . د) ٢( ى ، بی  منشورات الحلب

   .١٦٣م ص ٢٠٠٣



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

  )pas de nullite sans grief ( نظرية لا بطلان دون ضرر-:ًثالثا

ا             ق فیھ ة ألح ل حال ي ك مفاد ھذه النظریة أن بطلان العمل الإجرائي یترتب فقط ف

ي        الضرر بالطر  بطلان ف ى ال نص عل ي، سواء ورد ال ف الذي یطلب إبطال العمل الإجرائ

  .نص خاص أو في نص عام أو لم یرد بھ نص أصلاً 

ام   " لا بطلان دون ضرر" وھذه النظریة مأخوذة من نظریة     ي نظ المعمول بھا ف

  .المرافعات المدنیة والشرعیة السعودي

ب    الات ال ن ح ص م ا تقل ة أنھ ذه النظری ا ھ ن مزای ھ،  وم م ب م الحك ن ث طلان وم

ى       ب عل ھ یتوج ا أن ھ یعیبھ د أن ورة، یب دعاوى المنظ ي ال م ف دور حك ي ص سرعة ف وال

القاضي الذي تلقى من أحد الأطراف طلب إعلان بطلان الإجراءات لإضرارھا بمصالحھ،  

  .)١(التدقیق في كل الإجراءات للتأكد من أنھا ألحقت بصاحب الطلب ضرراً من عدمھ

   la nullite substantielle ة البطلان الذاتي نظري-:ًرابعا

وفیھا لا یتدخل المنظم لیحدد الحالات التي یستلزم القضاء حال مخالفتھا القضاء  

ة           سلطة تقدیری ع ب بالبطلان، بل یُترك مسألة تقدیر البطلان من عدمھ للقاضي الذي یتمت

  .علیھا المخالفةفي الحكم بالبطلان في ضوء أھمیة القاعدة الإجرائیة التي وقعت 

دة        فالقواعد الإجرائیة، وفقاً لھذه النظریة، لیست سواء، ولیست على درجة واح

ى       من الأھمیة، فھناك القواعد الإجرائیة الجوھریة التي لا تستقیم الإجراءات بدونھا، وف

د   د القواع ل توج ي المقاب ا، وف ى احترامھ نظم عل رص الم صلحة یح دار لم ا إھ مخالفتھ

ر   ة غی ة  الإجرائی شكلیة ( الجوھری د         ) ال ا سوى تحدی ن إقرارھ نظم م صد الم م یق ي ل والت
                                                             

  ) .٢( وھامش رقم ١٥ صـ– الوجیز ، مرجع سابق –زكي محمد شناق ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٩٨

ي             صالح الت ساس بالم الإطار الشكلي للإجراءات وفقط دون أن یترتب على مخالفتھا الم

ة       دة الموجب د القاع تص بتحدی د المخ و الوحی دعوى ھ ى ال دعوى، وقاض ا ال وم علیھ تق

  .للبطلان 

 القاضي معھا بسلطة تقدیریة في تقدیر   ھذه النظریة تتسم بالمرونة، حیث یتمتع     

  .)١(البطلان في ضوء تقییمھ للقاعدة محل المخالفة وھل ھي جوھریة أم لا ؟

ة         د الجوھری ین القواع ز ب عوبة التمیی و ص ة ھ ذه النظری ب ھ ھ یعی د أن   یب

ة    شكلیة  ( والقواعد غیر الجوھری م         ) ال ي الحك ن الآخر ف اض ع ل ق تلاف ك ال اخ واحتم

  .بالبطلان 

  :رية تحليليةنظ

بعد عرض ھذه النظریات المختلفة للبطلان، نرى أنھ من الأفضل الاعتماد على      

ة           ام الإجراءات الجزائی ي نظ سعودي ف نظم ال دھا الم نظریة البطلان الشكلیة، حیث اعتم

  . كما سنرى بعد ذلك في ھذا البحث١٨٧السعودیة الجدید في نص المادة 

                                                             

جوھریة بأنھا القواعد التي تُعد أساسیة وضروریة كي القواعد ال) Garraud(عرف الفقیھ جارو ) ١(
  .یحقق العمل الإجرائي غایتھ 

   .Garraud, R, Traite d instruction ciminelle, T.111, p.423       :              اجع  ر



 

 

 

 

 

 ٤٩٩

  المبحث الثالث
  وط التمسك بهأنواع البطلان وشر
  

لال    ن خ ك م ھ؛ وذل سك ب روط التم بطلان، وش واع ال ث أن ذا المبح ي ھ اول ف نتن

ي       اول ف ین نتن ي ح بطلان، ف سام ال ب الأول أق ي المطل اول ف ین؛ نتن ى مطلب سیمھ إل تق

  .المطلب الثاني شروط التمسك بھ

  

  المطلب الأول

  أقسام البطلان

ى    سیمھا إل ن تق ث یمك بطلان؛ حی سیمات ال دد تق لان  تتع كلي وبط لان ش بط

  .، وبطلان عام وبطلان خاص، وبطلان كلي وبطلان جزئي)١(موضوعي

ي                ائع ف سیم ش اك تق ة ھن ي الحقیق ولكن إذا كانت تلك تقسیمات البطلان إلا أنھ ف

ام     نظام الإجراءات الجزائیة، ھذا التقسیم ھو الذي یقسم البطلان إلى بطلان متعلق بالنظ

                                                             

ة             ) ١( ق بكیفی ي، ویتعل ل الإجرائ شكلیة للعم د ال ى القواع ذي ینصب عل بطلان ال البطلان الشكلي ھو ال
كلي                 مب راء ش و إج ق وھ دوین التحقی ل ت ھ؛ مث رة ل ون معاص ب تك ي الغال ون ف ي تك اشرة تنفیذه الت

ى       صب عل وعي فین بطلان الموض ا ال حتھا؛ أم ى ص ؤثر عل ة، وی ال الإجرائی یط بالأعم ارجي یح خ
ضار أو      بض أو الاح ر الق د أوام ل تحدی راء، مث رة الإج ة ومباش ة ممارس دد كیفی ي تح وال الت الأح

ادة        التوقیف بستة  ذه الم د ھ ذھا بع ع .  أشھر، حیث لا یمكن تنفی ادة   : راج ص الم ام   ) ١١٧(ن ن نظ م
  .ھـ١٤٣٥-١-٢٢ بتاریخ ٢/الإجراءات الجزائیة الجدید الصادر بالمرسوم م



 

 

 

 

 

 ٥٠٠

سبي  ( طلان متعلق بمصلحة الخصوم   ، وب )البطلان المطلق (العام   ث  )١()البطلان الن ، حی

ادة            ي نص الم بطلان وردت ف ي ال ة ف دة عام  إجراءات  ١٨٨تبنى المنظم السعودي قاع

لامیة أو لأى            :" جزائیة سعودي مؤداھا   شریعة الإس ام ال الف لأحك ل إجراء مخ لان ك بط

ا ستمد منھ ام م ة "نظ ر بنظری ذلك یق سعودي ب ي ال المنظم الجزائ شكلي، ، ف بطلان ال  ال

ا             ستمدة منھ ة الم لامیة أو للأنظم شریعة الإس ام ال الف لأحك فمصیر كل عمل إجرائي مخ

  .ھو البطلان كقاعدة عامة 

ام        ي نظ بطلان ف ن ال ام الأول ع ي المق دث ف وعنا یتح راً لأن موض   ونظ

و      ى النح ك عل ام، وذل ذا النظ ي ھ شائع ف سیم ال سنتبع التق ة؛ ف راءات الجزائی   الإج

  : ليالتا

  ):البطلان المطلق(البطلان المتعلق بالنظام العام : ًأولا

ى أن  ١٨٨تنص المادة    ل  : " من نظام الإجراءات الجزائیة السعودي الجدید عل ك

  " .إجراء مخالف لأحكام الشریعة الإسلامیة، أو الأنظمة المستمدة منھا یكون باطلاً

ام    ام الع ضاً   )٢(فالبطلان المتعلق بالنظ سمى أی ا ی ك      أو م ق ھو ذل البطلان المطل  ب

البطلان الذي یترتب على مخالفة قاعدة إجرائیة جوھریة متعلقة بالنظام العام أي تھدف      

  .)١(إلى تحقیق الصالح العام

                                                             

  .١٣٩أحمد فتحي سرور، نظریة البطلان، مرجع سابق، ص. د) ١(
مجتمع، وحیث أن القواعد الأساسیة إن فكرة النظام العام تعبر عن ضرورة حمایة المصالح العلیا لل) ٢(

في أي مجتمع متغیرة بتغیر الظروف لذلك فإنھ كان من الضروري أن یكون أي تحدید یتعلق بالنظام 
ي             ك ف دخل ذل العام خارجاً عن نطاق المشرع الذي یجب أن تتوافر في قواعده الثبات والاستقرار لی

د         ر       نشاط القاضي، وعلیھ فإن الشارع لم یحاول قط أن یح ي یعتب الات الت ى سبیل الحصر الح د وعل
= 



 

 

 

 

 

 ٥٠١

  :تعريف البطلان المطلق

ن       : یُعرف البطلان المطلق بأنھ    دة م ة أي قاع ن مخالف تج ع ذي ین ذلك البطلان ال

نظام العام، ولا یقبل التصحیح، ویجوز الدفع بھ في أي   القواعد الجوھریة التي تتعلق بال    

  " .مرحلة كانت علیھا الدعوى

ة       راءات الجزائی ام الإج ي نظ ام ف ام الع ة بالنظ د المتعلق ة القواع ن أمثل   وم

ادة    ھ الم صت علی ا ن د م سعودیة الجدی ھ) ٤٣(ال ن أن رأة  : "...م تھم ام ان الم   ، وإذا ك

رأة  ل ام ن قب یش م ون التفت ب أن یك ائي وج ضبط الجن ل ال دبھا رج اد )٢(" ین   ، ومف

ذه    ة إن ھ ي الحقیق ى، وف ق أنث ن طری ون إلا ع ى لا یك یش الأنث ادة أن تفت ذه الم   ھ

ن         ال م أي ح ا ب وز مخالفتھ الي لا یج ام، وبالت ام الع ة بالنظ دة متعلق ي قاع دة ھ القاع

ن اح      ا م دیر   الأحوال، كما أنھا قاعدة تكاد تكون مطبقة في معظم الدول، لما فیھ رام وتق ت

  .للمرأة

  

  

                                                             
= 

ام    ام الع ع . فیھا البطلان متعلقاً بالنظ دني، دار        . د: راج انون القضاء الم ي ق ي، الوسیط ف ي وال فتح
  .٤٥، ص١٩٨٠النھضة العربیة، القاھرة، 

، منشورات الحلبي، "دراسة مقارنة"عاصم شكیب صعب، بطلان الحكم الجزائي نظریاً وعملیاً  . د) ١(
  .٢٠-١٩، ص٢٠٠٧وت، بیر

ادة           ) ٤٣(تقابل المادة   ) ٢( ص الم د ن سعودیة الجدی ة ال راءات الجزائی ام الإج ن نظ ام   ) ٤٢(م ن النظ م
ائي   : "القدیم والتي تنص على أنھ     بض       -یجوز لرجل الضبط الجن ا الق وز فیھ ي یج وال الت ي الأح  ف

تھم       ى الم شھ  -نظاماً عل سھ وأمتع    •  أن یفت سده وملاب یش ج شمل التفت ھ وی ى    • ت تھم أنث ان الم وإذا ك
  ".وجب أن یكون التفتیش من قبل أنثى یندبھا رجل الضبط الجنائي



 

 

 

 

 

 ٥٠٢

ادة    ص الم ذلك ن د      ) ١٨٩(وك سعودي الجدی ة ال راءات الجزائی ام الإج ن نظ م

دعوى        صاصھا بنظر ال نص   )١(الخاصة بولایة المحاكم من حیث تشكیلھا أو اخت ث ت ؛ حی

ن    : "على أنھ  إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولایة المحكمة م

 اختصاصھا بنظر الدعوى فیتمسك بھ في أي حالة كانت علیھا الدعوى حیث تشكیلھا أو 

  .)٢("وتقضي بھ المحكمة ولو بغیر طلب

ام،         ام الع ق بالنظ بطلان یتعل ن ال وع م ذا الن ك، أن ھ ى ذل ب عل   ویترت

ام          و أم دعوى ول ا ال ت علیھ ة كان ي أي مرحل ھ ف دفع ب وز ال صحیح ویج ل الت ولا یقب

ب     المحكمة العلیا، ویجب على ال     اً دون حاجة لطل محكمة التي تكشفھ أن تقضي بھ تلقائی

  .الخصوم

                                                             

د        ) ١( ن القواع ر م سطیني، وتعتب ھذا القاعدة أیضاً منصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة الفل
ادة      نص الم ث ت ا، حی وز مخالفتھ الي لا یج ام، وبالت ام الع ضاً بالنظ ة أی ى) ٤٧٥(المتعلق ھعل :  أن

ا أو     " اكم أو بولایتھ شكیل المح ة بت انون المتعلق ام الق اة أحك دم مراع ى ع بطلان عل ب ال یترت
ل                ن مراح ة م ي أي مرحل ھ ف ازت إثارت ام وج ام الع ق بالنظ و متعل ا ھ ك مم ر ذل باختصاصھا أو بغی

بطلان المت ""الدعوى، كما تقضي بھ المحكمة من تلقاء نفسھا        ق  ، وقد بینت ھذه المادة حالات ال عل
دث               ال لا الحصر، وتح ى سبیل المث الات عل ذه الح د وردت ھ بالنظام العام وخصائصھ وأحكامھ، وق
د               ي القواع ام وھ ام الع ة بالنظ د المتعلق واع القواع ض أن ن بع المشرع الفلسطیني في ھذه المادة ع

ق         و متعل ا ھ ك مم ام  المتعلقة بتشكیل المحاكم أو بولایتھا أو باختصاصھا ثم أضاف أو بغیر ذل  بالنظ
ت          ) ٤٧٥(العام، والمادة    ي وأوجب ل التقاض ن مراح ة م ي أي مرحل ق ف بطلان المطل أجازت إثارة ال

  .على المحكمة أن تقضي بھ من تلقاء ذاتھا، وبدون إثارة من الخصوم في الدعوى الجزائیة
ة         ات الجزائی راءات والمحاكم ي الإج بطلان ف ة ب   "محمد ذیب محمود نمر، أحكام ال ة مقارن ین دراس

ط، الأردن،        "القانونین الفلسطیني والأردني   شرق الأوس ة ال -٧٩، ص٢٠١٣، كلیة الحقوق، جامع
٨٠.  

وم م       ) ١٨٩(نص المادة   ) ٢( صادر بالمرس د ال ة الجدی راءات الجزائی ام الإج ن نظ اریخ  ٢/م -١-٢٢ بت
  .ھـ١٤٣٥
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ة         فلو ثبت لمحكمة الاستئناف مثلاً أن دائرة الحدود والقصاص بالمحكمة الجزائی

نظرت في الدعوى بحضور قاضیین فقط، أو أن أحد القضاة تغیب عن جلسة أو أكثر من 

ي   جلسات المحاكمة، وجب علیھا ومن تلقاء نفسھا القضاء ب   بطلان جمیع الإجراءات الت

انوني             صاب الق شكیلھا الن ق ت م یواف ة ل ن محكم درت ع ا ص تمت في غیاب القاضي لأنھ

ان       رم ك ل المج ھ الفع ال ارتكاب تھم ح ا أن الم ة العلی ت للمحكم و ثب ذلك ل وب، وك المطل

ة    ة ومحكم ة الجزائی ن المحكم ل م ي ك ة ف صاص والدی دود والق رة الح راً، وأن دائ قاص

تئناف  دم           الاس راءات لع ع الإج بطلان جمی ضى ب ا تق دعوى، فإنھ رت ال ي نظ ي الت  ھ

  .  الاختصاص

ر                   شكل غی ق ب ي تحقی ین قاض سیة أن تعی نقض الفرن ة ال رت محكم ھذا وقد اعتب
اة     ن دون مراع آخر م ق ب ي التحقی تبدال قاض ین، أو اس ول التعی الف لأص حیح ومخ ص

ة بالن      ة متعلق ة جوھری اً      الأصول القانونیة، یعتبر مخالف ة بطلان الي باطل ام، وبالت ام الع ظ
  .)١(مطلقاً

یة            رة أساس ى فك د إل ام ترت ذه الأحك رى أن ھ ي ت ونحن نتفق مع وجھة النظر الت
ع أم          رة للمجتم صلحة مباش ت م واء أكان ع س صلحة المجتم رر لم بطلان مق ي أن ال ھ
ع،    رة للمجتم صلحة المباش ة الم ى مرتب ا إل ي أھمیتھ ت ف تھم ارتفع ة للم صلحة خاص م

بناءً علیھ لا یمكن النزول صراحة عن الاحتجاج بھ، ولا عبرة بنزول ضمني استخلص     و
  .)٢(من عدم الاحتجاج بھ في بعض مراحل الدعوى

                                                             
ھ      . د) ١( اد والفق نص والاجتھ ین ال ة ب ات الجزائی ول المحاكم د، أص و عی اس أب ةد"إی ة مقارن ، "راس

  .٤٩٨، ص١، ط٢٠٠٢منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
اھرة،         . د) ٢( ، ١٩٨٠محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، الق

  .٣٥٠ص
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 الذي یجب الأخذ بھ في ھذا المجال )١(وبعبارة أخرى یرى بعض الفقھ أن المعیار

دة   ھو معیار المصلحة التي أراد المشرع أن یحققھا بالقاعدة الإجرائیة، ذ         ك أن أي قاع ل

إجرائیة إنما تھدف إلى حمایة مصلحة معینة لذلك فإن المعیار السلیم في ھذه الحالة ھو    

ضمان               ق ب ا یتعل صلحة مم ذه الم ت ھ إذا كان الاعتداد بالمصلحة المتوخاة من القاعدة، ف

دة             ذه القاع إن ھ ة ف ة الجنائی ق العدال حسن سیر وفاعلیة الجھاز القضائي من أجل تحقی

ق   سات     تتعل ة الجل ق بعلانی ا یتعل د م ك القواع ت تل درج تح ھ ین ذلك فإن ام ول ام الع بالنظ

  .)٢(وسریة التحقیق

ق            بطلان المطل الات ال صر ح ن ح ھ لا یمك رى أن ، )٣(وطبقاً للمعیار السابق فإننا ن

ة،           صلحة جوھری ة م ى حمای دف إل ي تھ صوص الت ن الن ھا م وز استخلاص ا یج وإنم

                                                             
ي     -١: توجد معاییر متعددة للقضاء بالبطلان ، أھمھا     ) ١( ل الإجرائ ن العم ة م ار الغای ذا   :  معی اً لھ فوفق

شاطاً       المع یار معلوم أن القواعد الإجرائیة لیست صماء، فكل قاعدة اجرائیة تطلبھا المشرع تعكس ن
ة أو         ة غای دة اجرائی واعیاً مرتبطاً بغایة ترمى إلى تحقیقھا، لكن لیست بالضرورة أن یكون لكل قاع

  .غرض تحرص على حمایتھ
ى صنفین            ة عل د الإجرائی د جوھر : الأول  : وعلى ذلك فالقواع رص      قواع ددة یح ة مح رتبط بغای ة ت ی

اره             اً لآث حیحاً ومنتج د ص ة عُ ذه الغای ق ھ ن تحقی المنظم على تحقیقھا، فإذا تمكن العمل الإجرائي م
  .القانونیة والعكس صحیح

اني ذه     : والث ق ھ یمكن تحقی ددة، ف ة مح رتبط بغای ة ولا ت ر جوھری ادیة غی ة أو ارش د تنظیمی قواع
  . القواعد الإجرائیةالأخیرة بإتباع العدید والعدید من

ومن أمثلة ھذه القواعد، تحدید مھلة عشرة أیام كحد أقصى لطالب الاعتراض من أجا استلام نسخة   
 من نظام ١٩٤راجع نص المادة ( من الحكم، فلو حددت المحكمة مدة غیر تلك، فلا بطلان في الحكم 

  ).الإجراءات الجزائیة السعودي
اھرة،  ٢ون الإجراءات الجنائیة، ج مأمون محمد سلامة، شرح قان    . د) ٢( ، ٢٠٠٥، بدون دار نشر، الق

  .١٢٢٩ص
ما كان في مقدور : "وفي الحقیقة لقد سلكت محكمة النقض المصریة ھذا الاتجاه؛ حیث قضت بأنھ) ٣(

وترك ) ٣٣٢(الشارع أن یحصر المسائل المتعلقة بالنظام، فذكر البعض من ھذه المسائل في المادة  
= 
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ة ت دة إجرائی اك قاع ت ھن ة  فمادام دة متعلق ت القاع ة، كان ك الحمای ق تل ى تحقی دف إل ھ

ي          ام الت بالنظام العام، وبالتالي فإن مخالفتھا یترتب علیھ البطلان المطلق، وتتقرر الأحك

  .تترتب على ذلك البطلان

  :)١(وتتمثل أهم هذه الأحكام فيما يلي

 لم یدفع تقضي المحكمة بالبطلان المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسھا حتى ولو )١

 .بھ الخصوم

 .یجوز التمسك بھ من كل ذي مصلحة ولو لم یكن صاحب مصلحة مباشرة )٢

 .لا یجوز النزول عن التمسك بھ صراحة أو ضمناً )٣

ة   )٤ ام محكم رة أم و لأول م دعوى ول ا ال ت علیھ ة كان ھ أي مرحل سك ب وز التم یج

 . )٢(التمییز

  

  

                                                             
= 

ة         للقاضي استنباط غ  ل المصالح الخاص ن قبی و م ا ھ ام وم ام الع یرھا وتمییز ما یعتبر منھا من النظ
ع ". التي یملك الخصوم وحدھم أمر القبول من عدمھ        ض  : راج و سنة   ٣نق ة  ١٩٥٨ یونی ، مجموع

  .٦٠٩١٥٦، رقم ٩أحكام محكمة النقض، س
ع) ١( یل راج ن التفاص د م انون المرا : للمزی ي ق البطلان ف سك ب دي، التم د ھن ة أحم ات، دار الجامع فع

ع     . ؛ د ٨٩-٨٨م، ص ١٩٩٩الجدیدة للنشر، الإسكندریة،     بطلان، مرج ة ال رور، نظری أحمد فتحي س
؛ حسن الأنصاري النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي في قانون المرافعات، ٣٢٩-٣٢٨سابق، ص 

  .٧٢-٧٠م، ص١٩٩٩مطبعة حمادة، 
  .١١٢٩، مرجع سابق، ص٢لجنائیة، جمأمون محمد سلامة، شرح قانون الإجراءات ا.  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٥٠٦

  :)١ ()يالبطلان النس(البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم : ًثانيا

بطلان    و ال سي ھ البطلان الن سمي ب ا ی صوم أو م صلحة الخ ق بم بطلان المتعل ال

صوم     صلحة الخ ن  )٢(الذي یترتب نتیجة لعدم مراعاة أحكام الإجراءات المتعلقة بم ، ویمك

كل بطلان ینشأ عن مخالفة قاعدة غیر متعلقة بالنظام العام، وإن    : "أن یعرف أیضاً بأنھ   

ار ا  ي إظھ ة ف ت جوھری ي    كان ھ ف دعي علی ق الم ة ح ى كفال رص عل ة والح لحقیق

ا          )٣("الدفاع ى مخالفتھ ب عل ي یترت صوم الت صلحة الخ ة بم ، ومن أمثلة القواعد المتعلق

البطلان النسبي، تلك التي تتعلق بالقواعد الخاصة بالتفتیش والضبط القضائي والحبس       

  .)٤(الاحتیاطي، والاستجواب

ي   ویتضح مما سبق أن البطلان النسبي ھ       و جزاء الإخلال بالقواعد الجوھریة الت

اط    صوم، وین صلحة الخ ة م دفھا حمای ون ھ ي یك ك الت ا تل ام، وإنم ام الع ق بالنظ لا تتعل

ت     ي تم ة الت دة الإجرائی ا القاع ي تحمیھ صلحة الت ة الم د أھمی وع تحدی ي الموض بقاض

ض         د ق ة، وق ذه المخالف ة  مخالفتھا، وبالتالي تحدید نوع البطلان المترتب على ھ ت محكم

                                                             

ن         ) ١( د م ر، فتحدی د دون آخ رع لواح سمي ھذا النوع من البطلان بالبطلان النسبي؛ لأن التمسك بھ ش
یس               سبي ل البطلان الن بطلان، ف دة ال ى وح ھ عل ر ل یتمسك بالبطلان بأنھ واحد أو عدة أشخاص لا أث

عبد الحكم فودة، البطلان في قانون الإجراءات : راجع. شیئاً مستقلاً یقوم إلى جانب البطلان المطلق
  .١١٥الجنائیة، مرجع سابق، ص

كندریة،             . د) ٢( ارف، الإس شأة المع یلاً، من ة تأصیلاً وتحل راءات الجنائی م، ١٩٨٤رمسیس بھنام، الإج
  .٧١ص

  .٧١المرجع السابق، ص) ٣(
ة، دار النھضة      . د) ٤( راءات الجنائی اھرة،   فوزیة عبد الستار، شرح قانون الإج ة، الق م، ١٩٩٢العربی

  .٣٦ص



 

 

 

 

 

 ٥٠٧

صریة نقض الم ر  : "ال ي غی اً ف ة تحقیق ضو النیاب رى ع سبیاً إذا أج ون ن بطلان یك أن ال

  .)١("دائرة اختصاصھ

ادتین    صي الم سوق ن ك ن یح ذل راءات  ) ١٨٩(و ) ١٨٨(ولتوض ام الإج ن نظ م

ادة             ي الم ھ  ) ١٨٨(الجزائیة السعودي الجدید؛ حیث نص ف ى أن بطلان   : " عل ان ال إذا ك

دم مر  ى ع اً إل شكیلھا أو    راجع ث ت ن حی ة م ة المحكم ة بولای ة المتعلق اة الأنظم اع

ھ                    ضي ب دعوى، وتق ا ال ت علیھ ة كان ي أي حال ھ ف سك ب دعوى فیتم اختصاصھا بنظر ال

اً       )٢("المحكمة ولو بغیر طلب    ا باطل بطلان ، وذلك ما ھو إلا أن تأكید على أن الإجراء ھن

الي لا یجوز            ام، وبالت ن       مطلقاً أي متعلقاً بالنظام الع ة م ھ المحكم ضي ب ل تق صحیحھ ب  ت

ا           ة علیھ ي أي مرحل ھ ف سك ب وز التم ل ویج صوم، ب ھ الخ م یطلب و ل سھا ول اء نف   تلق

  .الدعوى

ى         ) ١٨٩(وأما المادة    نص عل د فت سعودي الجدی ة ال من نظام الإجراءات الجزائی

ة   (في غیر ما نُصَّ علیھ في المادة   : " أنھ د المائ انین بع ذا ال  ) الثامنة والثم ن ھ ام،  م نظ

صححھ           ة أن ت . إذا كان البطلان راجعاً إلى عیب في الإجراء یمكن تصحیحھ فعلى المحكم

، وھذا یُعد تطبیقاً للبطلان )٣("وإن كان راجعاً إلى عیب لا یمكن تصحیحھ فتحكم ببطلانھ  

النسبي الذي یمكن تصحیحھ، حیث أكدت المادة على أن العیب إذا أمكن تصحیحھ فإنھ لا 

                                                             

  .٣٦المرجع السابق، ص) ١(
  ).١٨٩(ھذه المادة كان منصوص علیھ في النظام القدیم في المادة ) ٢(
: ، وكان نصھا على النحو التالي)١٩٠(ھذه المادة كان منصوص علیھ في النظام القدیم في المادة ) ٣(

انین بعد المائة، إذا كان البطلان راجعاً إلى عیب في في غیر ما نُصَّ علیھ في المادة التاسعة والثم "
الإجراء یمكن تصحیحھ فعلى المحكمة أن تصححھ وإن كان راجعاً إلى عیب لا یمكن تصحیحھ فتحكم 

  ".ببطلانھ
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ن الإجراء        یحكم بالبطلا  ة م ق الغای در تحق ن إذا ثبت تحقق الغایة من الإجراء، والذي یق

ب             ي العی ك وتلاف ھو ناظر القضیة، وقد یكون تصحیح العیب بإعادة الإجراء إذا أمكن ذل

سبي،    )١(الذي شابھ وأدى إلى البطلان  بطلان الن ة ال ، لذا نرى أن ھذا لا یكون إلا في حال

ھ    : " در ھذه المادة من القول بأنھولعل ما یؤكد ذلك ما جاء في ص   صَّ علی ا نُ في غیر م

فأحكام البطلان وفق النص ...". من ھذا النظام ) الثامنة والثمانین بعد المائة(في المادة 

صل              ي تت ك الت ى تل صر عل ا تقت ة، إنم ع الإجراءات الجوھری السالف لا تسري على جمی

ون تح       شروطاً     بصحة شروط وجود الدعوى أمام القضاء، كأن یك ة م دعوى العام ك ال ری

، ولیس لھا )٣(، أو بالحصول على إذن بملاحقة الجاني)٢(بتقدیم شكوى من المجني علیھ

شكوى أو الإذن        ل ورود ال ت قب ي تم راءات الت ار الإج راءات أو اعتب صحیح الإج ت

ا      دیم أي منھم ق، لأن تق صحیحة، في حال التقدیم اللاحق للشكوى أو إعطاء الإذن اللاح

  .)٤(قدیمھما معاً لا یصحح البطلانأو ت

رر     ة، تق دعوى العام ك ال إجراءات تحری بطلان ب صل ال ھ إذا ات ول، أن ل الق مجم

ا أن    ر، فلھ إجراء آخ بطلان ب ق ال ا إذا تعل ي، أم ر طبیع و أم ماعھا وھ دم س ة ع المحكم

لان             ھ وبط ضي ببطلان تصححھ، كإعادة الاستجواب أو إعادة سماع الشھادة، ولھا أن تق

  . إجراءات جزائیة سعودي ١٨٩الإجراءات المبنیة علیھ وفق أحكام المادة جمیع 
                                                             

ھـ، ١٤٢٤سعد بن محمد بن ظفیر، الإجراءات الجنائیة في المملكة العربیة السعودیة، الریاض، . د) ١(
  .٢٤٣ص

رر            : "ھي  الشكوى  ) ٢( ابھ ض ن أص ھ أو م ي علی ھ المجن ة یقدم إخبار السلطات المختصة عن الجریم
  . إجراءات جزائیة ١٦م " بسبب الجریمة مطالباً فیھا بحقھ الخاص

ك        ) ٣( ى تحری الأذن ھو أحد القیود المؤقتة على تحریك الدعوى العامة ، یتمثل بموافقة جھة معینة عل
  .لارتكابھ جریمة من الجرائم الدعوى العامة على أحد منسوبیھا 

   .٢٥زكي محمد شناق ، الوجیز ، مرجع سابق صـ. د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٥٠٩

ى النحو              سي عل البطلان الن ام الخاصة ب م الأحك از أھ یمكن إیج وبناءً على ذلك ف

  :التالي

ھ          )١ ضي ب ي، ولا تق ھ القاض صدى ل لا یت شأن، ف احب ال وى ص ھ س سك ب لا یتم

لم یتمسك بھ صاحب الشأن المحكمة من تلقاء نفسھا؛ أي أن البطلان النسبي إذا 

دة               اً لقاع ك إلا تطبیق ا ذل ث لا   "أصبح الإجراء الباطل صحیحاً، وم لا دعوى حی

 .)١("مصلحة

سبب        )٢ ذي ت و ال صلحتھ ھ رع لم ن ش ان م البطلان إذا ك سك ب ق بالتم زول الح ی

 .)٢(بالبطلان

 .یجوز التنازل عن الدفع بالبطلان صراحة أو ضمناً )٣

ازة     )٤ ل للإج سبي قاب بطلان الن بطلان      ال ذا ال رر ھ ن تق رف م ن ط صحیح م والت

  .)٣(لمصلحتھ سواء أكان ھذا القبول صریحاً أو ضمنیاً

                                                             

ي          ) ١( ة ف راءات الجزائی انون الإج ي ق دائي ف ق الابت حمد علي الدباني النعیمي، بطلان إجراءات التحقی
ا     "دراسة مقارنة"دولة الإمارات والنظام السعودي    ات العلی ة الدراس ستیر، كلی الة ماج سم  -، رس  ق

  .٦٢م، ص٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٦العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
ھ      ) ٢( اد والفق نص والاجتھ ین ال ة ب ات الجزائی ول المحاكم د، أص و عی اس أب ة "إلی ة مقارن ، "دراس

  .٥٠٢، ص٢٠٠٣منشورات الحلبي الحقوقیة، دمشق، 
ع،    محمد صبحي نجم، الوجیز في قانون أصول المح    . د) ٣( شر والتوزی ة للن اكمات الجزائیة، دار الثقاف

  .٣٩٢، ص٢٠٠٦عمان، الأردن، 
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  المطلب الثاني

  شروط التمسك بالبطلان والتقرير به

بعد أن أوضحنا من خلال المطلب السابق نوعي البطلان المطلق والنسبي، وقمنا 

شیر ف    ي أن ن ا، بق ل منھم ى ك ة عل ام المترتب از الأحك روط  بإیج ى ش ب إل ذا المطل ي ھ

  :التمسك بالبطلان، والتي تتلخص في شرطین ھما

 توافر المصلحة:الأول .  

 ألا یكون الخصم المتمسك بالبطلان سبباً في حصولھ:الثاني .  

ق          شرط الأول یتعل وقبل الدخول في توضیح كل شرط، نود الإشارة أولاً إلى أن ال

ط      بالبطلان سواء تعلق بالنظام العام أو بمصلح     ق فق اني فیتعل شرط الث ا ال ة الخصوم؛ أم

وافر              م یت ام، وإذا ل ام الع بالبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم دون البطلان المتعلق بالنظ

  .)١(أحد ھذین الشرطین سقط الحق في التمسك بالبطلان

  :توافر المصلحة: الشرط الأول

ره           ي تقری صلحة ف ھ م ن ل شأ إلا م البطلان لا ین سك ب ي التم ق ف د  )٢(إن الح ، وتع

نظم          ل م ا ك ، )٣(المصلحة من الأمور المسلم بھا وتعد من القواعد الأساسیة التي یھتم بھ
                                                             

  .٣٣٧أحمد فتحي سرور، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص. د) ١(
سطیني             ) ٢( ة الفل راءات الجنائی انون الإج ي ق بطلان ف ي، ال د الكیلان د زی د االله محم ة  "أسامة عب دراس

ة ا"مقارن ابلس      ، رس ة، ن اح الوطنی ة النج ا، جامع ات العلی ة الدراس ستیر، كلی سطین، -لة ماج  فل
  .٦٧، ص٢٠٠٨

ابق، ص     . د) ٣( ع س ة، مرج راءات الجنائی انون الإج ي ق بطلان ف ة ال رور، نظری ي س د فتح -٣٣٧أحم
٣٣٨.  
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ق،                 ة ح دعوى تباشر لحمای دفوع؛ فال اء وال ن أصول الادع د م صلحة تع كما أن ھذه الم

ي       شروعة الت ة الم والدفع یمارس لحمایة حق؛ إذن فھما وجھان لعملة واحدة ھو المنفع

لا            یبغي صاحب الشأن ت    صلحة ف ث لا م ھ حی ال أن ذلك یق ھ، ول ھ أو دفع ن ادعائ حقیقھا م

ى             ا إل ي إقرارھ دعوى والمصلحة من الأصول الأساسیة في ھذا الشأن بحیث لا یحتاج ف

  .)١(نص

صلحة     ق بم بطلان المتعل ي ال وافره ف وب ت شرط مطل ذا ال رى أن ھ ن ن ونح

ل إن     الخصوم، أما البطلان المتعلق بالنظام العام فإنھ لا یحتاج   ھ ب صوم ب سك الخ  إلى تم

ن            د م ھ أح دفع ب م ی و ل المحكمة مطلوب منھا الحكم بھ من تلقاء نفسھا متى تبین لھا ول

  .)٢(الخصوم ویصح أن یكون ذلك لأول مرة أمام محكمة التمییز

  :ًألا يكون الخصم المتمسك بالبطلان سببا في حصوله: الشرط الثاني

لان الع   ي بط بباً ف ان س ن ك وز لم ت   لا یج و كان ھ، ول سك ب ي أن یتم ل الإجرائ م

ة  د العام اً للقواع صلحتھ وفق ررة لم ة مق دة المخالف وى )٣(القاع یس س شرط ل ذا ال ، وھ

  .)٤(تطبیقاً لقاعدة عدم استفادة الخصم من خطئھ

                                                             

شر،      ) ١( دون دار ن یش، ب ي التفت ة ف ة الجنائی راءات الأدل ر، إج یمن بك د المھ ، ١٩٩٧-١٩٩٦عب
  .٤٨٤ص

  .٣٤م، ص١٩٩٠عبد الحمید الشواربي، البطلان الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندریة، ) ٢(
ابق، ص .  د )٣( -٥٥٨فتحي والي وأحمد ماھر زغلول، نظریة البطلان في قانون المرافعات، مرجع س

٥٥٩ .  
 العربیة، أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النھضة. د) ٤(

اھرة،  ة     ٤٠٤، ص١٩٨١الق ات، دار الجامع انون المرافع ي ق البطلان ف سك ب دي، التم د ھن ؛ أحم
  . ١٦م، ص١٩٩٩الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٥١٢

ھ لا    ر أن ھ، غی ت بإھمال صد أو كان ن ق ساھمتھ ع ون م ك أن تك د ذل ستوي بع وی

رد مناس  و مج صم ھ لوك الخ ون س ي أن یك ھیكف بباً فی یس س ل ول راء الباط ، )١(بة للإج

ي               د دع ان ق ھ إذا ك ھ جرى بغیاب یش لأن بطلان التفت سك ب تھم التم وبالتالي فلا یجوز للم

، فالإجراء ھنا لا یعتبر باطلاً لأنھ ھو الذي )٢(لحضور التفتیش ولكنھ امتنع عن الحضور

 وبالتالي لا یجوز لھ تسبب بالبطلان جراء إھمالھ المتمثل الامتناع عن حضور التفتیش، 

  .)٣(التمسك بالبطلان

  :التقرير بالبطلان

مر بنا أن البطلان جزاء لا یتم تلقائیاً بقوة القانون، بل لابد من أن تصدر السلطة 

البطلان،                 شوب ب ي الم ل الإجرائ لان العم إعلان بط راراً ب التي تضع یدھا على الدعوى ق

ل   فإذا كانت الدعوى ما زالت في مرحلة التحقیق  لان العم  الجنائي، فللمحقق أن یقرر بط

ام               دعوى منظورة أم ت ال ة، وإذا كان دة الإجرائی ة للقاع ھ مخالف الإجرائي الذي وقعت فی

صوم أو      ب الخ ى طل المحكمة، فیجب على المحكمة القضاء بالبطلان، سواء كان بناء عل

ن حی              ة م ة المحكم بطلان بولای ق ال ة، وخاصة إذا تعل اء ذات المحكم شكیل  من تلق ث الت

والاختصاص، ویدفع الأطراف بالبطلان في كل جلسة من مراحل الدعوى، فلھم الدفع بھ   

ھ                     رار فی دار ق البطلان وإص دفع ب ة نظر ال ى المحكم ب عل دعوى، ویج ي ال قبل الفصل ف

د     البطلان بع دفع ب ن ال ذلك یمك دعوى، ك ي ال صادر ف وعي ال ق الموض ن الح ستقل ع م

                                                             

اً         . د) ١( اً وعملی ي نظری م الجزائ لان الحك عب، بط كیب ص م ش ة  "عاص ة مقارن ابق،   "دراس ع س ، مرج
  . ١٢٤ص

راءات    . د) ٢( لامة، الإج د س أمون محم صري، ج  م شریع الم ي الت ة ف ة،  ٢الجنائی ، دار النھضة العربی
  . ٣٥٣، ص٢٠٠٠القاھرة، 

  .٣٥١أحمد فتحي سرور، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص. د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥١٣

ب  د أس اره أح م واعتب دور الحك روق   ص اة الف ع مراع م، م ى الحك راض عل   اب الاعت

ذا           حناه بھ بق وأوض ذي س صیل ال ى التف سبي عل بطلان الن ق وال بطلان المطل ین ال   ب

  .  البحث 

دور         ذلك أو ص ة ب ن المحكم ویمكن القول بأنھ یلزم لتقریر البطلان صدور حكم م

لیھا استثناء أیا ما قرار منھا، وبغیر ذلك لا یكون للبطلان أثر، وھذه القاعدة لا یجري ع   

ي                    ار الت ع الآث لان جمی ى بط ؤدي إل ا ی سبیاً مم اً أو ن ان مطلق بطلان سواء ك كان نوع ال

ق             بطلان المطل اك أن ال ا ھن ل م ك، وك ن ذل ى أمك ترتبت علیھ مباشرة، ویجب إعادتھ مت

ب    ى طل اء عل ون بن سبي یك بطلان الن ي ال ا ف سھا، أم اء نف ن تلق ة م ھ المحكم ضي ب تق

  .)١(صاحب المصلحة في ذلكالخصم نفسھ 

                                                             

م، ١٩٧٠إدوارد غالي الذھبي، إعادة النظر في الأحكام الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د) ١(
  . ٦٣٥ص



 

 

 

 

 

 ٥١٤



 

 

 

 

 

 ٥١٥

  المبحث الثالث

  آثار البطلان، وأمثلة لبعض القضايا

  

ي           ن الجزاءات الأخرى ف ره م ن غی زه ع بطلان، وتمیی ف ال ا تعری د أن تناولن بع

سك           بطلان وشروط التم واع ال اني لأن ث الث ي المبح المبحث الأول، وكذلك بعد تعرضنا ف

ر البطلان، وكذلك ذكر بعض النماذج التطبیقیة، بھ، بقي أن نشیر في ھذا المبحث إلى آثا

ى                 شیر إل ن سن سب، ولك سعودیة فح ة ال ة العربی دون أن نقصر تلك النماذج على المملك

  .ھذه النماذج في بعض الدول، وذلك لكي تتضح الصورة في الأذھان

ب الأول                ي المطل اول ف ین؛ نتن ى مطلب ث إل ذا المبح سم ھ وتأسیساً على ذلك سنق

ار الم  اذج            الآث ض النم اني بع ب الث ي المطل اول ف ین نتن ي ح بطلان؛ ف ى ال ة عل ترتب

  .التطبیقیة

  

  المطلب الأول

  الآثار المترتبة على البطلان

ھ            ة، أي تعطیل اره القانونی ن آث ائي م د الإجراء الجن ي تجری تتمثل آثار البطلان ف

ار  عن أداء وظیفتھ في سیر الخصومة الجنائیة، ویترتب على بطلان الإجراء بط    لان الآث

المترتبة علیھ مباشرة طالما أن ھذه الآثار بنیت علیھ، ویبطل كذلك كل إجراء لاحق بُنيَّ  



 

 

 

 

 

 ٥١٦

علیھ، وفي المقابل لا یلحق البطلان بالإجراءات السابقة أو اللاحقة على الإجراء الباطل         

  :، وذلك على النحو الآتي)١(متى كانت مستقلة عنھ

  :الباطل نفسهآثار البطلان على الإجراء : ًأولا

ر        ذا الأخی د ھ ي تجری ي  ( یترتب على الحكم ببطلان العمل الإجرائ ل الإجرائ ) العم

د    لا یُعت ة، ف دعوى العام ي ال ھ ف ن أداء وظیفت ھ ع م تعطیل ن ث ة، وم ھ القانونی ن قیمت م

ذا      بالآثار التي ترتبت علیھ، ویعتبر كأن لم یكن، فلو حُكم ببطلان التفتیش مثلاً، سرى ھ

ي          البطلان عل  ع الإجراءات الت ى جمی ى جمیع الأدلة التي تمخضت عن ھذا التفتیش وعل

  .بُنیت علیھ، إعمالاً لقاعدة ما بنى على باطل فھو باطل

  : آثار البطلان على الإجراءات السابقة للإجراء الباطل-:ًثانيا

ن الإجراءات          بطلان إجراء م ال ال بدایة ننوه بأن البطلان لا أثر رجعي لھ، فلا ین

س ابق         ال ت س ي وق ت ف راءات تم ذه الإج ل، لأن ھ راء الباط ذا الإج ام ھ ى إتم   ابقة عل

ة، بغض            ا القانونی ذه الإجراءات صحیحة ومنتجة لآثارھ على الإجراء الباطل، فتبقى ھ

سبیبھ أو              دم ت م لع بطلان الحك م ب إذا حُك ق، ف الإجراء اللاح النظر عن البطلان الذي حل ب

ذی      ضاة ال ع الق ن جمی دوره ع دم ص بطلان     لع ذا ال إن ھ ة، ف تركوا بالمحاكم   ن اش

ت صحیحة      لا یمتد إلى إجراءات المحاكمة أو إجراءات التحقیق السابقة، طالما أنھا وقع

  .نظاماً 

                                                             

: راجع. فبطلان تشكیل المحكمة یترتب علیھ بطلان إجراءات المحاكمة، وبطلان الحكم الصادر فیھا) ١(
ارات، دار     . د ة الإم ادي لدول ة الاتح راءات الجزائی انون الإج رح ق ي ش وجیز ف ضان، ال دحت رم م

  .١٤م، ص٢٠٠١النھضة العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٥١٧

  : آثار البطلان على الإجراءات اللاحقة على الإجراء الباطل-:ًثالثا

وم ببطلان            ي المحك ل الإجرائ لان العم ر بط د أث أن یمت ام ب ى  یقضي الأصل الع ھ إل

جمیع الإجراءات اللاحقة علیھ، متى كان ھذا الإجراء الباطل أساساً لھا، وكانت مرتبطة     

  .بھ ارتباطاً مباشراً أو مبنیة علیھ

وإبطال الإجراءات اللاحقة المرتبطة بالإجراء الباطل یُعد نتیجة طبیعیة وواقعیة،      

ادة     نص الم ث ت ى      ١٩٠حی سعودي عل ة ال ام الإجراءات الجزائی ن نظ ب :"  أن م لا یترت

ن         على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة علیھ، ولا الإجراءات اللاحقة، إذا لم تك

  . مبنیة علیھ

بطلان        ا ال ل لا یطالھ ي الباط ل الإجرائ ن العم ستقلة ع ة الم الإجراءات اللاحق ف

ل      یش، فیبط راءات التفت ي إج بطلان ف ع ال و وق دعوى، فل ي ال ا ف ة لآثارھ ى منتج وتبق

ى            ال د إل بطلان لا یمت تفتیش في ذاتھ وكل ما یتصل بھ من إجراءات أخرى، بید أن ھذا ال

  .)١(الاعتراف الذي تم صحیحاً وعقب استجواب صحیح

ر              ا ھو الأث بطلان؛ م ة ال ي حال ضاً، ف فضلاً عما سبق یمكن إثارة ھذا التساؤل أی

دى         ا ھو م ى أخرى م ة، بمعن سابقة واللاحق ى الإجراءات ال ب عل راء  المترت أثیر الإج  ت

  الباطل على الإجراءات السابقة واللاحقة؟

ث             سابق، حی ساؤل ال ى الت د عل سعودیة الجدی ة ال ام الإجراءات الجزائی أجاب نظ

ادة  ي الم ص ف ھ) ١٩٠(ن ى أن راءات  : "عل لان الإج راء بط لان الإج ى بط ب عل لا یترت

  ".السابقة علیھ ولا الإجراءات اللاحقة لھ إذا لم تكن مبنیة علیھ
                                                             

  . وما بعدھا ٢٦الوجیز ، مرجع سابق صـ: محمد شناق زكي / راجع د: للتفصیل حول ھذه الآثار) ١(



 

 

 

 

 

 ٥١٨

قیام بتفتیش باطل، وبناءً على ذلك لو ضبطت مثلاً مادة مخدرة مع شخص إثر ال        

ى            اً عل راف مبنی ن الاعت م یك ثم اعترف المتھم لدى جھة التحقیق بحیازة ھذه المادة، ول

یش،        ضر التفت ھذا التفتیش، فیكون ھنا لدینا دلیلان أحدھما اعتراف المتھم، والآخر مح

فالمحكمة متى قررت بطلان التفتیش تطرح ھذا الدلیل جانباً في حین أن الاعتراف یؤخذ 

  .)١(ھ كونھ دلیلاً مستقلاً أو منفصلاً عن التفتیشب

اره    زول آث ھ ت رر بطلان ذي یتق راء ال ة أن الإج ب ملاحظ بق یج ا س ع م ن جمی م

النظامیة ولا یعتد بھ إطلاقاً، ویطرح كل دلیل استمد منھ ھذا الإجراء، فلو أسفر التفتیش 

ان  عن ضبط أشیاء متعلقة بالجریمة، ثم قررت المحكمة بطلان ھذا ال  تفتیش لأي سبب ك

راً               صبح أم تھم ی ن الم ة م فإن الاستناد على ضبط ھذه الأشیاء كدلیل على وقوع الجریم

ة           ى مخالف غیر ممكن، وذلك أمر منطقي ولا جدال فیھ، إذ البطلان قرر أساساً كجزاء عل

ھ    لازم إبطال ن ال ان م د ك ذه القواع دى ھ ر ھ ى غی راء عل م الإج إذا ت راء، ف د الإج قواع

  .)٢(الدلیل المستمد منھ، وإذا لم یبطل ھذا الدلیل فما الحاجة إذا للبطلان أصلاً؟وإبطال 

ي      ساؤل الآت ى الت شیر إل ام        : بقي لنا أن ن ي ظل نظ بطلان ف صحیح ال ن ت ھل یمك

  .الإجراءات الجزائیة السعودي الجدید؟

واد           صوص الم ى ن ا الرجوع إل ضي من ساؤل تقت ذا الت ، ١٨٨(إن الإجابة على ھ

من نظام الإجراءات الجزائیة السعودي الجدید نصي المادتین؛ حیث نص        ) ١٩١،  ١٨٩

                                                             

ع         ) ١( سعودي، مرج ة ال راءات الجزائی ام الإج ي نظ بطلان ف الشیخ ناصر بن راجح الشھراني، أوجھ ال
  .١٤١سابق، ص

سعودي،             ) ٢( ة ال راءات الجزائی ام الإج ي نظ بطلان ف ھ ال شھراني، أوج راجع الشیخ ناصر بن راجح ال
  .١٤٠ھـ، ص١٤٣٣، محرم )٣: (ضائیة، المملكة العربیة السعودیة، عبحث منشور على مجلة الق



 

 

 

 

 

 ٥١٩

ة   : " على أنھ) ١٨٨(في المادة    ة المتعلق إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظم

ة        ي أي حال بولایة المحكمة من حیث تشكیلھا أو اختصاصھا بنظر الدعوى فیتمسك بھ ف

ب   كانت علیھا الدعوى وتقضي بھ المحكمة      ر طل ادة   " ولو بغی ا الم نص  ) ١٨٩(، وأم فت

ادة           : " على أنھ  ي الم ھ ف صَّ علی ا نُ ر م ة    (في غی د المائ انین بع ة والثم ذا   ) الثامن ن ھ م

ة أن             ى المحكم صحیحھ فعل ن ت ي الإجراء یمك ب ف النظام، إذا كان البطلان راجعاً إلى عی

  ."وإن كان راجعاً إلى عیب لا یمكن تصحیحھ فتحكم ببطلانھ. تصححھ

ادة   نص الم ھ ) ١٩١(وت ى أن اً     : "عل دعوى عیب ي ال ة أن ف دت المحكم إذا وج

ع            دعوى، ولا یمن ذه ال دم سماع ھ اً بع صدر حكم ا أن ت جوھریاً لا یمكن تصحیحھ، فعلیھ

  ".ھذا الحكم من إعادة رفعھا إذا توافرت الشروط النظامیة

ي ا      ب ف ن   ومفاد النصوص السابقة إنھ إذا كان البطلان راجعاً إلى عی لإجراء یمك

تحكم            صحیحھ ف ن ت ب لا یمك تصحیحھ فعلى المحكمة أن تصححھ، وأما إذا راجعاً إلى عی

ة    (ببطلانھ، وذلك في غیر ما نُصَّ علیھ في المادة      د المائ انین بع ة والثم ذا   ) الثامن ن ھ م

لفنا              ا أس ى نحو م ام، عل ام الع ق بالنظ النظام الذي نصت على البطلان المطلق أو المتعل

  .دیث عن نوعي البطلانعند الح

لا           صحیحھ ف ن ت ویتضح كذلك أیضاً أنھ إذا كان ھناك عیباً شكلیاً في الإجراء یمك

راء      ى الإج م عل صحیحھ حك ن ت اً ولا یمك اً جوھری اك عیب ان ھن البطلان، وإن ك م ب یحك

  .)١(بالبطلان

                                                             

الة         ) ١( إبراھیم بن سعد النغیثر، تفتیش المنازل في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي وتطبیقاتھ، رس
 قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، -ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا

  .١٥٤م، ص٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥



 

 

 

 

 

 ٥٢٠

  المطلب الثاني

  نماذج تطبيقية

ن     یمكن سرد بعض القضایا، لبیان مدى صحة الإجراءات   ا، وم ذت فیھ ي اتخ  الت

  :أمثلة ھذه القضایا ما یلي

ھ دون          ھ وتلاوت م تدوین ذي ت قضت محكمة التمییز الأردنیة ببطلان الاستجواب ال

  .)١(توقیعھ من المتھم بإمضائھ أو ببصمة إصبعھ

ر           شكل غی ق ب ي تحقی ین قاض سیة أن تعی نقض الفرن ة ال رت محكم   واعتب

تب  ین، أو اس ول التعی الف لأص حیح ومخ اة  ص ن دون مراع آخر م ق ب ي التحقی دال قاض

اً                 ة بطلان الي باطل ام وبالت ام الع ة بالنظ ة متعلق ة جوھری ر مخالف ة، یعتب الأصول القانونی

  .)٢(مطلقاً

سمى       ت م ع تح ي تق ضایا والت دى الق ي إح سعودیة فف ة ال ة العربی ي المملك   وف

ى   )٣(إصابة نتج عنھا إتلاف منفعة  ضیة إل ـ؛  ١٤٢٢-٨-١٥؛ حیث ترجع وقائع ھذه الق ھ

ضمن       زي المت ر المرك شفى عرع ن مست عار م ة إش رطة الخالدی ز ش ى مرك د ورد إل   فق

ة حجر                    ق قطع ن طری ابة ع ھ تعرض للإص صاب أن ى الم د ادع دیھم، وق صاب ل وجود م
                                                             

م  ) ١( زاء، رق ز ج میة،     ٣٦٩/٩٨تمیی ة الھاش ة الأردنی امین، المملك ة المح ة نقاب ، ١٩٩٩، مجل
  .٣٢٣٤ص

ھ      . د) ٢( اد والفق نص والاجتھ ین ال ة ب ات الجزائی ول المحاكم د، أص و عی اس أب ة"إی ة مقارن ، "دراس
  .٤٩٨، ص١، ط٢٠٠٢منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

ع) ٣( د مھ: راج ھ   عوی سعودي ونماذج ة ال راءات الجزائی ام الإج ي نظ بطلان ف زي، ال الح العن دي ص
، رسالة ماجستیر، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات "دراسة مقارنة"التطبیقیة  

  .٢٦٣-٢٦١م، ص٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٤العلیا، قسم العدالة الجنائیة، الریاض، 



 

 

 

 

 

 ٥٢١

و     ھ ھ رف بأن ره واعت ي أم ھ ول دث یرافق ان ح تھم وك ضر الم تھم، وح ھ الم ا علی   رماھ

دعي   ت بالم ي لحق ابة الت دث الإص ذي أح ي   ال ر الطب در التقری أ، وص ق الخط ن طری  ع

ھ         ١٤٢٢-٨-١٧م في   /٣١٤المبدئي رقم    ي عین دعي ف ابة للم ضى بوجود إص ھـ الذي ق

  . الیسرى

ة     ف التابع دى دور التوق ي إح تھم ف ف الم رار بتوقی اذ ق م اتخ ك ت ى ذل اءً عل وبن

  :للشرطة، ولقد استند القرار إلى الحیثیات الآتیة

 .یة في المدینة لإنقاذ الأنظمة الخاصة بالأحداثعدم وجود دور ملاحظة اجتماع )١

م       )٢ وف رق ة الج ة بمنطق ة الاجتماعی دیر دار الملاحظ اب م ي ) ١١٩٥(خط ف

وق    ١٣٨/١٤٢٢ ا یف دیھم بم ودعین ل داث الم داد الأح اد أع ضمن ازدی ـ، المت ھ

 .الطاقة الاستیعابیة

  .أخذ موافقة ولي أمر الحدث بإیداعھ التوقیف في الشرطة )٣

ن القرار الذي تم اتخاذه بإصدار مذكرة توقیف للمتھم إثر استجوابھ في الحقیقة إ

ذي         تجواب ال ر اس یُعد باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، فالتوقیف الاحتیاطي لا یتم إلا أث

داث،           ام الأح ة ونظ ام الإجراءات الجزائی ضمنھا نظ ي ت ة الت جاء مخالفاً للقواعد النظامی

دث، ولا   كما أن إیداع المتھم إحد   وق الح ى دور التوقیف التابعة للشرطة یُعد انتھاكاً لحق

ي        در بمرسوم ملك یمكن تصحیح ھذا البطلان بموافقة ولي أمر الحدث؛ لأن النظام قد ص

لان           رر بط م تق فلا یمكن نقضھ أو تعدیلھ باتفاق أو تراضي، علماً بأن أي جھة قضائیة ل

  .ذلك الإجراء



 

 

 

 

 

 ٥٢٢

وب مخ     "وفي قضیة أخرى     ازة حب ن         )١("درةحی تھم م ى الم بض عل م الق د ت   ، فق

ة        ضیة سرقة أجھزة كھربائی ة ق از   "قبل إحدى دوریات الأمن، على خلفی ون وجھ تلفزی

دیو  سكن          "فی صة ل ارة مخص طح عم وق س تھم ف كن الم ة س ي غرف بض ف م الق   ، وت

د                   ا وج غ عنھ سروقات المبل ن الم اً ع ة سكنھ بحث یش غرف دة، وبتفت ة الواف بعض العمال

ھ           جاكیت ملق  ا اصطحب زمیل شھ، بینم ن بتفتی ال الأم د رج ى على أرضیة الغرفة، قام أح

ات                 تة حب ى س ت عل وب الجاكی دى جی ي إح ر ف ي، فعث دور الأرض ى ال ھ إل المقبوض علی

م     ائي رق شرعي الكیمی ر ال در التقری درات، وص من المخ ة ض وب مدرج ا حب شتبھ أنھ ی

ام ) س/٦٠٦٤( اد    ١٤٢٣لع ى م وب عل واء الحب ت احت ـ، المثب ھ  ھ امین المنب ة الأمفیت

  .المحظور

وب      ھ للحب وض علی ازة المقب وت حی دم ثب راره بع ي ق ضیلة القاض در ف وأص

  :المخدرة، وجاءت الحیثیات التي استند إلیھ حكم محكمة أول درجة على النحو التالي

  .إنكار المتھم حیازتھ للحبوب المخدرة )١

و          )٢ دى جی درة داخل إح وب المخ ة   الشھادة التي أثبتت وجود الحب ت مبنی ب الجاكی

طحب     ھ اص ادعى بأن ر ف ا الآخ یش، أم رى التفت ذي أج ن ال ل الأم ول رج ى ق عل

 .المقبوض علیھ إلى الدول الأرضي ولم یقم بعملیة التفتیش

درات المحظورة،         )٣ واع المخ ن أن أن التقریر الكیمائي الشرعي أثبت أن الحبوب م

  .إلا أنھ لم یثبت حیازة المتھم لھا

                                                             

بطلا      ) ١( زي، ال ة        عوید مھدي صالح العن ھ التطبیقی سعودي ونماذج ة ال راءات الجزائی ام الإج ي نظ ن ف
  ٢٦٦-٢٦٥، مرجع سابق، ص"دراسة مقارنة"



 

 

 

 

 

 ٥٢٣

ى           وبتحلیل مضمون القض   ون عل ضیة تك ذه الق م ھ ي تحك یة یتبین أن القواعد الت

  :النحو التالي

فة                )١ ن یحمل ص ون إلا لم ق لا یك ال التحقی ن أعم ر م أن الندب لإجراء عمل أو أكث

سلطة      ال ال ن رج انوا م ة وإن ك دوریات الأمنی ال ال ائي، ورج ضبط الجن ل ال رج

ددتھ        ذین ح ائي ال ضبط الجن ال ال ادة  العامة إلا أنھم لیسوا من رج ن  ) ٢٦(م الم م

 .نظام الإجراءات الجزائیة

ن           )٢ اء م ي ج ع الت ات الواق ل لإثب ن دلی ث ع یجب على رجل الضبط الجنائي أن یبح

  .أجلھا

دب             م ن ضیة ت ذه الق ي ھ ھ ف ا أن وبتطبیق القواعد النظامیة على الوقائع یتضح لن

ذي لا یما       بض ال ن   رجل السلطة العامة لإجراء أحد الأعمال التحقیقیة وھو الق رسھ إلا م

ذلك                ھ، ك دب ل دما ین بس أو عن ة تل یحمل صفة محقق أو صفة رجل ضبط جنائي في حال

ا         ب علیھ ي یترت ة الت ات الإجرائی دى المخالف ذه إح سكن، وھ یش الم سبة لتفت ال بالن الح

  .عیب یستتبعھ البطلان

د                   ائي، فق ضبط الجن ال ال ن رج یس م اره ل ن باعتب ھذا فضلاً عن صفة رجل الأم

ب  ان الواج زة          ك ن الأجھ ث ع سكنھ البح یش م تھم وتفت ى الم بض عل د الق ھ عن  علی

ا أن شھادة رجل              س، كم وب الملاب ي جی الكھربائیة المسروقة، التي لا یمكن أن توجد ف

تھم          ة الم ي بإدان دة القاض ون عقی ى أن تُك ى إل الأمن شھادة منفردة وبالتالي فھي لا ترق

  .بالحیازة بالرغم من تزكیة الشاھد



 

 

 

 

 

 ٥٢٤

  الخاتمة

  

لقد تناولنا خلال ھذه الدراسة موضوع ھام من موضوعات الإجراءات الجزائیة،       

م         لاسیما في ظل نظام الإجراءات الجزائیة السعودي الجدید الصادر بالمرسوم الملكي رق

  .ھـ١٤٣٥-١-٢٢وتاریخ ) ٢/م(

ول    ة ح وع الدراس ور موض د تمح ة   " فق راءات الجزائی ام الإج ي نظ بطلان ف ال

م   "السعودي ث             ، وقد ت ث؛ حی ة مباح ى ثلاث سیمھ إل لال تق ن خ ذا الموضوع م  دراسة ھ

ة،         : تناولنا في المبحث الأول  ن الجزاءات الإجرائی ره م ن غی زه ع بطلان وتمیی ة ال ماھی

ي     وأما المبحث الثاني فقد تم تخصیصھ إلى دراسة أنواع البطلان وشروط التمسك بھ، ف

، وأمثلة لبعض القضایا التطبیقیة، حین تم تخصیص المبحث الثالث لدراسة آثار البطلان

ل الأردن،         رى مث دول الأخ ن ال ره م ي غی سعودیة، أو ف ة ال ة العربی ي المملك واء ف س

  .ومصر، وفلسطین

  :وقد اختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصیات، وذلك على النحو التالي

  :النتائج: ًأولا

 .البطلان فھو الاستثناء الأصل في الإجراءات الجنائیة ھو الصحة، وأما ً:أولا

ــا اً     :ًثاني ة تطبیق راءات الجزائی ق الإج م تطبی إذا ت دین؛ ف لاحاً ذو ح بطلان س د ال  یُع

ت      لا یفل ة، ف صحیحاً فھذا یعني سلامة الإجراءات، وبالتالي تحقیق عدالة فاعل

ي     الجاني من العقاب، وإذا تم تطبیق الإجراءات الجزائیة تطبیقاً معیباً فھذا یعن



 

 

 

 

 

 ٥٢٥

م،           أن الجان  ب لھ اب أشخاص لا ذن اب، أو عق ن العق ال م ي سیفلت بطبیعة الح

 .وبالتالي عدم تحقیق العدالة المرجوة

م      :ًثالثا ي رق  لم یخصص نظام الإجراءات الجزائیة السعودي الصادر بالمرسوم الملك

 .ھـ تعریفاً محدداً للبطلان١٤٣٥-١-٢٢بتاریخ ) ٢/م(

ــا راءات الجزائی  :ًرابع ام الإج ع نظ د وض وم    لق صادر بالمرس د ال سعودي الجدی ة ال

م   ریم رق ي الك اریخ ) ٢/م(الملك د ١٤٣٥-١-٢٢وت ة تؤك دة جوھری ـ قاع ھ

ث نص             لامیة، حی شریعة الإس ام ال ى أحك سعودیة عل حرص المملكة العربیة ال

ستمدة           على بطلان أي إجراء مخالف لأحكام الشریعة الإسلامیة أو للأنظمة الم

 .منھا

ن      البطلان جزاء  :ًخامسا تنتج ع ت س ي كان یمنع الإجراء الباطل من ترتیب الآثار الت

ون        صورة صحیحة، یك تم ب ھذا الإجراء فیما لو صدر صحیحاً، فكل إجراء لا ی

رر أن                  ي تق شرعیة الت دة ال ي القاع ذلك ف نداً ل د س ا نج : جزاءه البطلان، ولعلن

 " .ما بني على باطل فھو باطل"

ن ال          :ًسادسا ره م ن غی بطلان ع ز ال ل     یتمی ة الأخرى مث سقوط،  : جزاءات الإجرائی ال

 .وعدم القبول، والانعدام

 ضرورة تعدیل نظریة البطلان الواردة في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي :ًسابعا

ة   ة وكیفی الإجراءات الباطل سك ب ة التم ق، وكیفی شكل دقی ا ب یح معیارھ وتوض

  .تصحیحھا 



 

 

 

 

 

 ٥٢٦

  :التوصيات: ًثانيا

نظم   :ً أولا ى الم ب عل اً   یج بطلان تعریف ف ال وم بتعری ادة تق ضیف م سعودي أن ی  ال

ریم     ي الك واضحاً ودقیقاً في نظام الإجراءات السعودیة الصادر بالمرسوم الملك

م  اریخ ) ٢/م(رق الي١٤٣٥-١-٢٢وت صھا كالت ون ن ـ، ویك و : " ھ بطلان ھ ال

ستمدة          ة الم لامیة وللأنظم  جزاء لكل اجراء یتم بالمخالفة لأحكام الشریعة الإس

  ". منھا وللصالح العام وللنظام العام بالمملكة

ــا مانات       : ًثاني م ض ن أھ اره م ي، باعتب زاء إجرائ بطلان كج ز دور ال رورة تعزی ض

 .المتھم، ووسیلة مثلى لتحقیق العدالة سواء للجاني أو المجني علیھ

ة  ضرورة انتقاء من یتولى وظائف قضائیة أو تنفیذیة، وأن یتم اختیارھم بعنای  :ًثالثا

ى         ب عل ووفقاً لشروط الكفاءة والقدرة على القیام بھذه الوظائف، حتى لا یترت

 .الإجراءات التي یتخذونھا البطلان، وبالتالي التقلیل من حالاتھ 

ار   :ًرابعــا ع معی ل وض ن أج ة م ة الكافی ذل العنای سعودي بب نظم ال ام الم رورة قی  ض

د إجرا        اً     للتفرقة بین ما یُعد إجراءً جوھریاً، وما یُع ك منع ر جوھري، وذل ءً غی

 .لصدور قرارات قضائیة متناقضة

 ضرورة قیام المنظم السعودي بتخصیص مواد أكثر تتناول البطلان من كافة  :ًخامسا

 .جوانبھ

 . تعدیل النص الذي یستلزم الإشھاد على تنازل المجني علیھ :ًسادسا

  



 

 

 

 

 

 ٥٢٧

  المراجع

  

  :وثائق قانونية: ًأولا

  . الفلسطینيقانون الإجراءات الجزائیة )١

صادر بالمرسوم          )٢ اریخ  ) ٢/م(نظام الإجراءات الجزائیة السعودي ال -١-٢٢وت

  .ھـ١٤٣٥

م    )٣ ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائی ام الإج ) ٣٩/م(نظ

  .ھـ١٤٢٢-٧-٢٨بتاریخ 

  :أحكام قضائية: ًثانيا

ض   )١ نة  ٣نق و س نقض، س   ١٩٥٨ یونی ة ال ام محكم ة أحك م ٩، مجموع ، رق

٦٠٩١٥٦.  

م    )٢ زاء، رق ز ج ة    ٣٦٩/٩٨تمیی ة نقاب میة، مجل ة الھاش ة الأردنی ، المملك

  .١٩٩٩المحامین، 

صر     ١٦/٦/١٩٧٤نقض جلسة   )٣ ة م نقض، جمھوری ة ال ، مجموعة أحكام محكم

  .١٢٧ ق ٢٥العربیة، س 

صر     ٣/١٢/١٩٧٣نقض جلسة   )٤ ة م نقض، جمھوری ة ال ، مجموعة أحكام محكم

  .٢٣٠ ق ٢٤العربیة، س 



 

 

 

 

 

 ٥٢٨

صر     ٢٢/٥/١٩٨٣نقض جلسة   )٥ ة م نقض، جمھوری ة ال ، مجموعة أحكام محكم

  .١٣٣ ق ٣٤العربیة، س 

  :معاجم اللغة: ًثالثا

ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، دار صادر، بیروت، بدون سنة نشر،   )١

  .١ط

أبو الحسن أحمد لن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، عبد السلام ھارون   )٢

  .٢، الجیل، بیروت، ط"تحقیق"

د ا )٣ سة       مج یط، مؤس اموس المح ادي، الق روز آب وب الفی ن یعق د ب دین محم ل

  .٧الرسالة، بیروت، ط

  .١٩٩٦محمد رواس قلعة جي، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس، بیروت،  )٤

  :الكتب: ًرابعا

ة،          . د )١ أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاری

 .١٩٨١دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ضة  . د )٢ ة، دار النھ راءات الجنائی انون الإج ي ق یط ف رور، الوس ي س د فتح أحم

  .٦م، ط١٩٩٦العربیة، القاھرة، 

دة      )٣ ة الجدی ات، دار الجامع انون المرافع ي ق البطلان ف سك ب دي، التم د ھن أحم

 .م١٩٩٩للنشر، الإسكندریة، 

ضة   . د )٤ ة، دار النھ ام الجنائی ي الأحك ر ف ادة النظ ذھبي، إع الي ال  إدوارد غ

  .م١٩٧٠العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٥٢٩

ھ                 . د )٥ اد والفق نص والاجتھ ین ال ة ب ات الجزائی د، أصول المحاكم إلیاس أبو عی

  .٢٠٠٣، منشورات الحلبي الحقوقیة، دمشق، "دراسة مقارنة"

ھ     . د )٦ اد والفق نص والاجتھ ین ال ة ب ات الجزائی ول المحاكم د، أص و عی اس أب إی

  .١، ط٢٠٠٢یروت، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، ب"دراسة مقارنة"

ات،                 )٧ انون المرافع ي ق ي ف ي والجزاء الإجرائ داني، القاض حسن الأنصاري النی

  .م١٩٩٩مطبعة حمادة، 

، منشأة المعارف،  ٢رمسیس بھنام، الإجراءات الجنائیة تأصیلاً وتحلیلاً، ج      . د )٨

  .م١٩٧٨الإسكندریة، 

شأة الم     . د )٩ یلاً، من یلاً وتحل ة تأص راءات الجنائی ام، الإج سیس بھن ارف، رم ع

 .م١٩٨٤الإسكندریة، 

ناق  . د ) ١٠ ي        : زكي محمد ش سعودي، ف ة ال ام الإجراءات الجزائی ي نظ وجیز ف ال

ام      د لع ة الجدی راءات الجزائی ام الإج ة،  ١٤٣٥ضوء نظ ھ التنفیذی ـ ولائحت ھ

  .م ١٤٣٦/٢٠١٥الناشر دار حافظ الطبعة الثانیة 

صري،         . د ) ١١ انون الم ي الق اب  سامح السید جاد، الإجراءات الجنائیة ف دار الكت

  .م١٩٨٩الجامعي، القاھرة، 

ة   . د ) ١٢ ة العربی ي المملك ة ف راءات الجنائی ر، الإج ن ظفی د ب ن محم عد ب س

  .ھـ١٤٢٤السعودیة، الریاض، 

لامیة         . د ) ١٣ شریعة الإس سعد بن محمد بن ظفیر، النظام الإجرائي الجنائي في ال

  .٢ھـ، ط١٤٢١وتطبیقاتھ في المملكة، مطابع سمحة، الریاض، 



 

 

 

 

 

 ٥٣٠

لیمان عب ) ١٤ شر،   س ة للن دار الجامعی ائي، ال راء الجن لان الإج نعم، بط د الم

  .م١٩٩٩الإسكندریة، 

اً        . د ) ١٥ اً وعملی ي نظری م الجزائ لان الحك عب، بط كیب ص م ش ة  "عاص دراس

 .٢٠٠٧، منشورات الحلبي، بیروت، "مقارنة

كندریة،       ) ١٦ ارف، الإس شأة المع ائي، من بطلان الجن شواربي، ال د ال د الحمی عب

  .م١٩٩٠

و     ) ١٧ م ف ات           عبد الحك ة، دار المطبوع انون الإجراءات الجنائی ي ق بطلان ف دة، ال

  .١٩٩٦الجامعیة، الإسكندریة، 

عبد الفتاح مصطفى الصیفي، النظریة العامة للقاعدة الإجرائیة الجنائیة،         . د ) ١٨

 .١٩٧٤دار البحیري أخوان، بیروت، 

شر،             ) ١٩ دون دار ن یش، ب ي التفت ة ف ة الجنائی ر، إجراءات الأدل عبد المھیمن بك

١٩٩٧-١٩٩٦.  

ات،            . د ) ٢٠ انون المرافع ي ق بطلان ف ة ال ول، نظری اھر زغل د م فتحي والي وأحم

  .٢، ط١٩٩٧دار الطباعة الحدیثة، القاھرة، 

ة،  . د ) ٢١ ضة العربی دني، دار النھ ضاء الم انون الق ي ق یط ف ي، الوس ي وال فتح

  .١٩٨٠القاھرة، 

ضة    . د ) ٢٢ ة، دار النھ راءات الجنائی انون الإج رح ق ستار، ش د ال ة عب فوزی

  .م١٩٩٢لعربیة، القاھرة، ا



 

 

 

 

 

 ٥٣١

ضة    . د ) ٢٣ ة، دار النھ راءات الجنائی انون الإج رح ق ستار، ش د ال ة عب فوزی

  .١٩٨٦العربیة، القاھرة، 

ة، ج         . د ) ٢٤ انون الإجراءات الجنائی لامة، شرح ق د س دون دار  ٢مأمون محم ، ب

 .٢٠٠٥نشر، القاھرة، 

صري، ج   . د ) ٢٥ شریع الم ي الت ة ف راءات الجنائی لامة، الإج د س أمون محم  ،٢م

  .٢٠٠٠دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ول        ) ٢٦ انون أص رح لق ة ش راءات الجزائی ور الإج ور، أص عید نم د س محم

  .م٢٠٠٥المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

ة، دار      . د ) ٢٧ ات الجزائی ول المحاكم انون أص ي ق وجیز ف م، ال بحي نج د ص محم

 .٢٠٠٦الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

ة، دار      . د ) ٢٨ انون الإجراءات الجنائی عوض محمد عوض، المبادئ العامة في ق

  .١٩٩١المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

ة،        ) ٢٩ محمد كامل إبراھیم، النظریة العامة للبطلان في قانون الإجراءات الجزائی

  .١٩٨٩دار النھضة العربیة، القاھرة، 

راءات الج    . د ) ٣٠ انون الإج رح ق سني، ش ب ح ود نجی ضة  محم ة، دار النھ نائی

 .١٩٨٠العربیة، القاھرة، 

ادي            . د ) ٣١ ة الاتح انون الإجراءات الجزائی ي شرح ق وجیز ف ضان، ال مدحت رم

  .م٢٠٠١لدولة الإمارات، دار النھضة العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٥٣٢

ات     . د ) ٣٢ ة، دار المطبوع واد الجنائی ي الم بطلان ف سیني، ال د الح دحت محم م

  .م١٩٩٣الجامعیة، الإسكندریة، 

دح. د ) ٣٣ ات     م ة، دار المطبوع واد الجنائی ي الم بطلان ف سیني، ال د الح ت محم

  .٢٠٠٦الجامعیة، الإسكندریة، 

 :رسائل علمية: ًخامسا

ة   )١ راءات الجزائی ام الإج ي نظ ازل ف یش المن ر، تفت عد النغیث ن س راھیم ب إب

ا   ات العلی ة الدراس ستیر، كلی الة ماج ھ، رس سعودي وتطبیقات ة -ال سم العدال  ق

  .م٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، الجنائیة، جامعة 

الة     )٢ ة، رس راءات الجنائی انون الإج ي ق بطلان ف ة ال رور، نظری ي س د فتح أحم

  .١٩٥٩دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

ة   )٣ راءات الجنائی انون الإج ي ق بطلان ف ي، ال د الكیلان د زی د االله محم امة عب أس

ة    ،  "دراسة مقارنة "الفلسطیني   ا، جامع رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلی

  .٢٠٠٨ فلسطین، -النجاح الوطنیة، نابلس

انون       )٤ ي ق دائي ف ق الابت راءات التحقی لان إج ي، بط دباني النعیم ي ال د عل حم

سعودي           ام ال ارات والنظ ة  "الإجراءات الجزائیة في دولة الإم ، "دراسة مقارن

ا   ات العلی ة الدراس ة  -كلی ة الجنائی سم العدال وم    ق ة للعل ایف العربی ة ن ، جامع

  .م٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٦الأمنیة، الریاض، 



 

 

 

 

 

 ٥٣٣

انون      )٥ وء ق ي ض ة ف راءات الجنائی ي الإج بطلان ف داري، ال سن كل ي ح عل

ة       راءات الجنائی انون الإج ارات وق ة الإم ادي لدول ة الاتح راءات الجزائی الإج

  .١٩٩٦المصري، رسالة دكتوراه، 

ام        )٦ ي نظ بطلان ف زي، ال سعودي    عوید مھدي صالح العن ة ال الإجراءات الجزائی

ة  ھ التطبیقی ة"ونماذج ة مقارن ایف  "دراس ة ن ستیر، أكادیمی الة ماج ، رس

اض،             ة، الری ة الجنائی العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدال

  .م٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٤

ة                 )٧ ات الجزائی ي الإجراءات والمحاكم بطلان ف ام ال ر، أحك محمد ذیب محمود نم

ة     "قارنة بین القانونین الفلسطیني والأردني    دراسة م " ستیر، كلی ، رسالة ماج

  .٢٠١٣الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 

  :أبحاث ودراسات: ًسادسا

ة          )١ راءات الجزائی ام الإج ي نظ بطلان ف ھ ال شھراني، أوج ح ال ن راج ر ب ناص

سعودی         ة ال ة العربی ضائیة، المملك : ة، عالسعودي، بحث منشور على مجلة الق

 .ھـ١٤٣٣، محرم )٣(

 

  


